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على  ابینهم عاونتوالالعشرة والمودة بین الزوجین قوامها شُرع الزواج لتكوین الأسرة و 

، وهذا عن طریق اختیار كل من الزوجین شریكه الذي یشعر اتحمل أعبائهو الحیاة مشقة 

ولأن محاسنه أكثر من مساوئه رُخص به للقاصر قبل  ،ى معونتهبالمیل إلیه وبالحاجة إل

ویعجز عن تحقیق  نه بعض الأحیان قد یعرف هذا المسعى الفشلأیر غ بلوغه سن الرشد،

  .ةنا وراحكجحیما بعد أن كانت س الحیاة الزوجیةبذلك تصبح و الهدف المتوخى منه، 

 الممكنةمن الحلول  جعلت الشریعة الإسلامیة فك الرابطة الزوجیةاعتبارا لما سبق، 

نسان وهو قاصر اهتمت بالإكما  ،ة بینهماالزوجین واستحالة العشر  حال استمرار الشقاق بین

تتناسب مع الضعف والقصور الذي یصاحبه في هذه المرحلة  قدمت له عنایة خاصة أین

من خلال إقامة ولي راشد یرافقه ویوجه تصرفاته  وضع حد لهذه العلاقة الزوجیةعند إقباله ل

ة أو قانون الإجراءات المشرع الجزائري سواء في قانون الأسر  وهو ما أحاطه، نحو الصواب

من خلال إضفائه على هذه العلاقة میزة خاصة ذلك  المدنیة والإداریة بالكثیر من العنایة

هذا القاصر لجملة من الأحكام لابد من تطبیقها على تصرفاته تحقیقا لمصلحته بخضوع  

  .ومحافظة لحقوقه  نظرا لرعونة عقله وطیشه في التصرف

لهذه المیثاق الغلیظ ذو  الحمایة الشرعیة ا في إبرازوعلیه، یتمثل موضوع دراستن

یتمتع به من الجانب الموضوعي القانوني الذي ه مركز العنصر القاصر وخصوصیة 

   .زوجیةال الطرف الأضعف في هذه العلاقةباعتباره  والإجرائي زوجا كان أو زوجة

  :أهمیة الموضوع

ور فك الرابطة الزوجیة ص في تسلیط الضوء على مختلف أهمیة الموضوعتتجلى 

التي یحوزها القاصر ومدى مواكبة أحكام قانون الأسرة للأحكام الشرعیة باعتبارها المصدر 

النظام التفسیري الأول له، والتي تخص هذه المسائل، كما تمكننا هذه الدراسة من معرفة 

من رعونة  هذه الفئة دون غیره، نظرا لما یمیز هذه الأخیرةالحمائي الذي خصه المشرع ل
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في العقل وطیش في التصرف، سواء من الجانب الموضوعي أو الجانب الإجرائي ونقص 

  .المقارنةمقارنة ببعض القوانین 

  :أهداف الدراسة

مواطن سكوت المشرع الجزائري وإبراز الإشكالات  تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف أمام

ویر تخصص قانون الأسرة ودفع المشرع القانونیة التي تثیرها هذه الدراسة، بالإضافة إلى تط

  .إلى تشریع قواعد جدیدة أو تعدیلها  فیما یخص فك الرابطة الزوجیة للقاصر

  :الدراسة شكالیةإ

المشرع  ماهي الخصوصیة التي أقرها :یعالج هذا البحث العلمي الإشكالیة التالیة

  ؟في فك الرابطة الزوجیةللقاصر  الجزائري

 الصعوبات:  

العلمیة جعلت بحثنا محدودا نوعا ما لا سیما النصوص القانونیة والاجتهادات  قلة المادة -

  .القضائیة في هذا المجال

  .اختلاف آراء المذاهب الفقهیة التي تناولت المسألة -

قلة الممارسة القضائیة التي لها علاقة بالموضوع إن لم نقل انعدامها ما یجعل الدراسة  -

  .یجب من العمل القضائي ذات طابع نظري یفتقد إلى ما

 المتبعةالبحث  مناهج:  

  :اتبعت في هذه الدراسة مناهج البحث الآتیة

والدعاوى القانونیة التي تناولت القاصر  المنهج التحلیلي لشرح وتحلیل القواعد

الخاصة بفك الرابطة الزوجیة والإجراءات المتبعة فیها، كما استعملت المنهج المقارن على 
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ذا العمل البحثي، أولا لمقارنة مختلف الآراء الفقهیة التي تناولت مسألة نطاق كبیر من ه

طلاق القاصر وإبراز الاختلاف الموجود فیما ذهبت إلیه، كما وُضف هذا المنهج لتبیان 

الفوارق الموجودة بین الفقه الشرعي والنصوص القانونیة وبین هذه الأخیرة والتشریعات 

  .المقارنة

ج الوصفي من خلال عرض أحكام قانون الأسرة وقانون بالإضافة إلى المنه

الإجراءات المدنیة والإداریة خاصة فیما یخص الأحكام المتعلقة بالطلاق والإجراءات 

  .الخاصة برفع دعاوى فك الرابطة الزوجیة للقاصر

 أسباب اختیار الموضوع:  

الأساسیة  ةوضوع ارتباطه بالأسرة من جهة والتي تعتبر الخلیلما اختیار من أسباب

لبناء المجتمع، إذ یعد الطلاق من أهم المواضیع التي تهدد الأسرة والتي تسجل بخصوصه 

قضایا معتبرة في المحاكم على المستوى الوطني والإحصاءات المقدمة في هذا یبین الارتفاع 

المستمر لعدد القضایا، مما یجعل منها معضلة تؤرق الدولة من جهة والباحثین والممارسین 

  .من جهة أخرى

نظرا للتعقید الذي تعرفه الإجراءات الخاصة بهذا النوع من القضایا لارتباطها بحالة 

الأشخاص وأموالهم من جهة واشتمالها على عنصر هو القاصر من جهة ثانیة، تجعل 

الموضوع یستحق الدراسة وهذا لوجود الكثیر من الغموض فیما یخص الكثیر من الأحكام 

قاصر، والذي مرّده الاختلاف بین المذاهب الفقهیة تارة وبین التبني التي تخص هذا ال

المتأرجح للمشرع الجزائري لرأي فقهي على حساب الرأي الآخر تارة أخرى، خروجا على آراء 

  .الفقه المالكي السائد في الجزائر في هذه المسائل

یر من الفراغ یضاف إلیه الصعوبة التي تحكم الإجراءات بین القاصر والراشد والكث

القانوني ما یجعل ذلك من الأسباب التي حمستني لدراسة الموضوع لإبراز مختلف أوجه 
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القصور والنقص وإثارة مختلف الإشكالات القانونیة التي تواجه الدارس أو القاضي، 

 .والمتقاضي من جهة أخرى

أحكام فك  للإجابة على إشكالیة الدراسة قسمنا هذا البحث إلى فصلین، الأول بعنوان

آثار فك الرابطة الزوجیة للقاصر ، والثاني بعنوان الرابطة الزوجیة للقاصر



 

 

أحكام فك الرابطة  :الفصل الأول

 الزوجیة للقاصر
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یعتبر الزواج من أسمى العقود ونظرا لمكانته العظیمة في الإسلام، حرص المشرع 

الجزائري للحفاظ على دیمومته تحقیقا لأهدافه لعل أهمها الاستقرار والحفاظ على النسل 

قبل بلوغه سن أكثر من مساوئه رُخص للقاصر به  ه، ولأنه منافع والقضاء على العنوسة

غیر أن الواقع البشري أثبت  الجزائري، من قانون الأسرة 7نص المادة الرشد وهذا من خلال 

 یلجأ للقضاء أن الحیاة الزوجیة المؤبدة قد تصبح أحیانا مستحیلة ، ما یجعل هذا القاصر

  .لمخولة له شرعا وقانونامن خلال إحدى الصور الوضع حد لها 

الشرع  ولما كان الشقاق بین الزوجین مستمرا وتحول الزواج من نعمة إلى نقمة خول 

في إنهاد هذه الرابطة الزوجیة درءا للضر الذي یمكن أن یلحق الحق لكل من الزوج والزوجة 

أخد به بأحدهما، خلافا لبعض الدیانات التي منعت حل الزواج مهما كان السبب، وهذا ما 

المشرع الجزائري من خلال تنظیمه لصور فك الرابطة الزوجیة في قانون الأسرة وإجراءات 

  .التقاضي في مثل هذه الدعاوى في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

استعمال هذا الحق ووضع وإذا كان المبدأ العام أنه لا فرق بین الراشد والقاصر في 

المشرع الجزائري أضفى نوعا من الحمایة للزوج القاصر ذكرا كان حد للحیاة الزوجیة، إلا أن 

  .أم أنثى على خلاف الراشد تكریسا لمصلحة هذا الطرف الضعیف

عطفا على ما تقدم نحاول من خلال هذا الفصل إبراز صور فك الرابطة الزوجیة 

لنبین بعدها ، )مبحث أول(المخولة للقاصر شرعا وقانونا والاختلاف الفقهي المثار حولها  

الإجراءات الذي تسلكه هذه الدعاوى ذات العنصر القاصر إلى غایة صدور الحكم والفصل 

  ).مبحث ثاني(فیه 
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  صور فك الرابطة الزوجیة للقاصر: المبحث الأول

الذي مصدره القضاء لتقدیم طلبه إلى الزوج القاصر متى أراد فك الرابطة الزوجیة یلجأ 

بغض النظر عن التكییف الذي یأخذه هذا الفك حاجة لتدخل القاضي إرادته المنفردة دون ال

، إلا أن الزوجة القاصرة تكون مقیدة بالحالات المنصوص علیها قانونا إذا )مطلب أول(

كانت أمام طلب التطلیق أو أحكام الخلع المنصوص علیها في قانون الأسرة الجزائري 

   .)2مطلب(

از خصوصیة هذا العنصر القاصر ومن في وهذا ما سنوضحه فیما سیأتي مع إبر 

، أما فیما یخص الطلاق بالتراضي حكمه في كل صورة من صور فك هذه الرابطة الزوجیة

فقد منع المشرع هذا القاصر من إبرامه نظرا لنقص أهلیته ولا یزول هذا المانع إلا بزوال 

لا یجوز :" أنهإ  التي نصت على .م.من قانون إ 432طبقا لنص المادة  السبب في ذلك

تقدیم طلب الطلاق بالتراضي، إذا كان أحد الزوجین تحت وضع التقدیم أو إذا ظهر علیه 

  ".اختلال في قدراته الذهنیة تمنعه من التعبیر عن إرادته

  للقاصر  بالإرادة المنفردة للزوج الرابطة الزوجیةفك  :المطلب الأول

ي أخیر لما حل نهائسم و ع الطلاق هو الحاجة لعلاج حان الحكمة من تشریإ

خلاق التي تباین الأبسبب تنافر الطباع و  ،نالحكمیهل الخیر و على الزوجین وأ استعصى

و عقم لا أو بسبب الإصابة بمرض لا یحتمل أ رة الحیاة المشتركة بین الزوجین،د مسیعقّ تُ 

ة الزوجیة هو لرابطا فكفیكون  ،الفتوریولد الكراهیة و لرحمة و ذهب المودة وامما یُ  ،1علاج له

  .الشرور التي قد تحدثللخلاص من المفاسد و  الاستثنائيالحل الوحید و 

                                                           
، مؤسسة كنوز )دراسة مقارنة بقانون الأسرة الجزائري(ميبختي العربي، أحكام الطلاق وحقوق الأولاد في الفقه الإسلا-1

  .15، ص2013الحكمة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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، هل بید ي معرفة من بیده الطلاق في الأصلأمام هذا الموقف یثیر اهتمامنا ف

؟ أم بید الزوجان مجتمعان؟ أم بید الزوجة؟ أم بید الزوج ي باعتباره جهة حیادیةالقاض

  القائم على شؤونها؟د الزواج و یجاب عقباعتباره من صدر منه إ

وإبزار فك  ،)1فرع(هذا ما یقودنا لتوضیح من بیده العصمة في فك الرابطة الزوجیة 

الطلاق الذي أحكام الرابطة الزوجیة التي تكون بالإرادة المنفردة للزوج القاصر ومقارنتها مع 

  ).2فرع(یقع من الزوج الراشد 

  ید الزوجالحكمة من جعل الطلاق ب: الفرع الأول

شریكة في العقد حفاظا على نها لا بید الزوجة بالرغم من أ عل الطلاق بید الزوججُ 

ق على الزوجة نفألمهر و ن الرجل الذي دفع انهائه بنحو سریع لأقدیرا لمخاطر إت، و الزواج

ة التي قد تستهین بالطلاق ولا دیرا لعواقب الأمور على عكس المرأكثر تقالبیت یكون عادة أو 

  .1نها تستفید مادیاقدام علیه لأد یغریها ذلك إلى الإقدم علیه بسهولة بل قله حسابا فتُ  تحسب

 ، ماة القضاءن یكون بطلب من الزوجة تحت رقابالطلاق بید الزوج كما یمكن أ إذن،

 ،للتطلیق بةالزوجة الطالك شروط واجب توافرها في المطلق و ذا كان هنایجعلنا نتساءل عما إ

  للقاصر؟وهل یجوز ذلك 

  ومن في حكمهالمنفردة للزوج القاصر  بالإرادةالرابطة الزوجیة  فك :الفرع الثاني

وهي العقل لا یصح ذلك،  رابطة الزوجیة فإذا انعدمتال فكوضع الفقهاء شروطا ل

صرفاته لا یعتد ت الأهلیة كل من كان ناقص أو عدیمأن ، وقد ذهبوا إلى حریة الإرادةالبلوغ و 

                                                           
الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الأولاد (رمضان علي السید الشرنباصي، جابر عبد الهادي سالم الشافعي، أحكام الأسرة -1

 ، منشورات الحلبي، لبنان2، ط)انحوال الشخصیة في مصر ولبنفي الفقه الإسلامي والقانون والقضاء دراسة لقانون الأ

  .431، ص2011
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على  ،1یقع صحیحاولا یعتبر لغوا لو صدر منه  هكرها فإن طلاقمجنونا أو مُ فإذا كان  بها،

ریح إلا أنه تناول أحكام شرع الجزائري الذي لم یدرج هاته الشروط في نص صمخلاف ال

أمام هذا ما یجعلنا كما أضاف السن القانونیة لاعتبار الشخص بالغ  هاعدیمو هلیة ناقص الأ

في  الأشخاص الذیناصر و طلاق الذي یوقعه الزوج القمدى صحة الفي  حتمیة التفصیل

  .حكمه 

  طلاق الصبي: ولا أ

یقع  والشافعیة أنه لا والمالكیةحیث قال الحنفیة  الصبي في وقوع طلاق لفقهاءا اختلف

 نإ :"قال ، على خلاف رأي الإمام أحمد حیثلا ولا یعرف قیمة الحیاة الزوجیةلأنه لیس أه

  .2"ق فإنه یلزمهقل الطفل الطلاق فطلّ ذا عوإ  ،طلاق الصبي الممیز یقع

لا ما ى ذلك صراحة إإل لم یشرلكنه  ،الثاني بالرأي المشرع  ذأخ من الناحیة القانونیة

من :" على 81نصت المادة  حیث الجزائري سرةمن قانون الأ 82و 81ورد في نص المادتین

ینوب علیه قانونا  ،أو سفهكان فاقد الأهلیة أو ناقصها لصغر السن، أو جنون، أو عته، 

من لم یبلغ سن :" على أنه 82، وجاء في المادة "طبقا لأحكام القانون مأو وصي أو مقد ولي

  ".من القانون المدني تعتبر جمیع تصرفاته باطلة 42التمییز لصغر سنه طبقا للمادة 

وى الطلاق زوج القاصر لا یرفع دعن الون الإجراءات المدنیة والإداریة أفي قانورد  كما

  .3ن قبل المشرع بجواز طلاق القاصرهو إقرار ضمني ملا بواسطة ولیه و إ

  

  

  

                                                           
  .248ص ، 1985، دار الكتاب العربي، لبنان، 7، ط11إلى 6، فقه السنة، المجلد الثاني، الأجزاء من السید سابق-1
  .57بختي العربي، مرجع سابق، ص-2
ر في الزواج والطلاق، رسالة لنیل الدكتوراه في القانون الخاص، فاسي عبد االله، المركز القانوني للقاصفاسي عبد االله،  -3

  .174، ص2014كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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  طلاق المجنون والمعتوه: ثانیا

عمن لشریعة الإسلامیة سبب لرفع التكلیف الشرعي في ا 1من المعروف أن الجنون

اذا  لاإلا یعتد بطلاق هذا الشخص إذا أصابه جنون وبالتالي ، 2أصیب به ولا یترتب أي أثر

  . ویأخذ المعتوه نفس الحكممن ذلك اق أف

ر أننا نطبق القاعدة یغلى طلاق المجنون والمعتوه إلم یتعرض قانون الأسرة  قانونا،

قد التمییز فینوب عنه المعتوه فان كل من المجنون و بما أ، و العامة فیما یخص هذه المسألة

هذا من خلال و  ،3و زوجةأعنه الضرر سواء كان زوجا الطلاق یرفع  أن ىولیه متى رأ

 .ة والإداریةیءات المدنمن قانون الإجرا 437المادة 

هو حكم القاصر الذي  فما ،هم التمییز كأساس لصحة التصرفاتینقص هؤلاءكان ذا إ

م یشترط هل یعتد بطلاقه أ ،4القانونیةنه لم یبلغ سن الرشد لا أإالحریة ییز و وافر لدیه التمیت

  یة ؟بلوغه سن الرشد القانون

ص الممیز أولا ذلك الشخ نماإ ، و معلوم فقهاالصبي البن القاصر في نظر القانون لیس إ

من حكم التصرفات  استنباطاسن الرشد وقد ورد تعریف القاصر  نه لم یبلغألا ، إالبالغ ثانیاو 

                                                           
أما المعتوه . 158معجم مجاني الطلاب، مرجع سابق، ص: الجنون في اللغة من الفعل جنّ جنون أي زال عقله، أنظر-1

معجم مجاني الطلاب، دار المجاني، بمعنى نقص عقله من غیر جنون ودُهش من غیر جنون،  فیقال عته عتها وعتاها

  .616ص ،2001، بیروت، 5ط

إذن، الجنون هو مرض یسبب اضطراب في العقل أو زواله أما العته فهو نقص خلقي أو مرضي طارئ أو لكبر یعتري 

حكم الصبي غیر الممیز شأنه شأن المجنون وقد لا یصل إلى الإدراك، وقد یصل إلى حد إعدام الإرادة فیجعل المعتوه في 

حد إعدام الإرادة كلیة فیجعله في حكم الصبي الممیز، ولا فرق بین المجنون والمعتوه إلا في كون الأول یصاب بهیجان 

فاسي عبد : ، أنظریدفع به إلى الضرب والإضرار بالغیر وكون الثاني هادئ المزاج لكنه یخلط كلام العقلاء بكلام المجانین

  .175االله، مرجع سابق، ص

.63، ص62بختي العربي، مرجع سابق، ص - 2  
  .175فاسي عبد االله، مرجع سابق، ص-3
  .182مرجع نفسه، ص -4
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لة طلاق ، أما الفقه فقد حسم مسأ1سرة الجزائريمن قانون الأ 83 ادةالواردة في نص الم

سرة لم یتعرض صراحة لطلاق إلا أن قانون الأ، 2الحریةو  بتوافر شرط البلوغ والتمییزلقاصر ا

نص المادة وب ون الإجراءات المدنیة والإداریةن قانغیر أ، 3لقاصر من الناحیة الموضوعیةا

أو  عندما یكون الزوج ناقص الأهلیة، یُقدم الطلب باسمه من قبل ولیه :"یلي قضت بما 437

  ."الةمقدمه حسب الح

لإرادته التي  احتراما طلاق القاصرنیا توقیع ضم جازتنها أأما نفهم من هذه المادة 

غیر أن  ،4رحممیز و ن هذا القاصر بالغ و لما أهذا حكم توافق مع الفقه طاو ، لیهإ انصرفت

مما یتم عن طریق ولیه ولیس بنفسه  الذي من خلال تقدیم الطلب إلى القضاء دهالمشرع قیّ 

  .؟م في جانبه الشكليه النیابة تنصب في موضوع الطلاق أهل هذ :ال التاليشكیثیر الإ

في توقیع  مع القاصر ن الولي یشتركنیابة من الناحیة الموضوعیة فإت حكم الأخذ ذاإ

،كما أنه مع زوج مولیه هذا من جهةة نه لا تربطه أي علاقة شرعیة ولا قانونیالطلاق رغم أ

، 5نما یمنعه تقریر مصیر هذین الزوجی،مالعلاقة بین الزوجینة على طبیعة یة درایلا یملك أ

ب الطلاق و المقدم عن تقدیم طلأن یمتنع الولي أ احتمالمثل هذا یفتح  نف إلى ذلك أض

                                                           
المعدل والمتمم  والمتضمن قانون الأسرة 1984یونیو سنة  09مؤرخ في  11-84القانون رقم من  83نصت المادة  -1

من القانون المدني  43من بلغ سن التمییز ولم یبلغ سن الرشد طبقا للمادة :" على2005یرفبرا 27في  02- 05بالأمر 

تكون تصرفاته نافذة إذا كانت نافعة له، وباطلة إذا كانت ضارة به وتتوقف على إجازة الولي أو الوصي فیما إذا كانت 

  ."مترددة بین النفع والضرر، وفي حالة النزاع یرفع الأمر للقضاء
  .182عبد االله، مرجع سابق، ص فاسي-2
  .182مرجع نفسه، ص-3
  .189ص فاسي عبد االله، مرجع سابق، -4
  .189مرجع نفسه، ص -5
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علیها في  نصوصكحالات التطلیق الم، 1یبرره لیه ووجود مالزوج القاصر إة احاجرغم 

  .2سرة الجزائريمن قانون الأ 53المادة 

حة للزوج هلیة التقاضي الممنو ن أن لنا أییتبج، .أ.من ق 7إلى نص المادة بالرجوع 

لى الطلاق المنظم بنص المادة القاصر تبقى محصورة في آثار عقد الزواج ولا تنصرف إ

جرائیة لم یرد أي نص في قانون الأسرة یجیز بخلاف هذه المادة الإ، 3إ.م.إ.قمن  743

 .من ذلك یمنعه وطلاق القاصر أ

  الرابطة الزوجیة بطلب من الزوجة القاصرة فك: لب الثانيالمط

بطلب من قبل الزوجة فإن ذلك یتم من خلال عندما نتكلم عن فك الرابطة الزوجیة 

طریقین حددها قانون الأسرة الجزائري، تمارسهما الزوجة سواء كانت راشدة أو قاصرة إذا 

  .هذه الرابطةتوفرت الأسباب الجدیة المعتبرة شرعا لتقدیم طلب فك 

باستقراء المواد المنظمة لهذه المسألة، لا یخرج الطلب المقدم من قبل الزوجة لفك 

  .)فرع ثاني(أو ممارسة حقها في طلب الخلع ) فرع أول(رابطتها الزوجیة عن طریق التطلیق 

تساؤل یطرح أن ال ارسة هذا الحق بكل حریة، نمیزكانت الزوجة راشدة یمكنها ممإذا 

  زوجة القاصرة؟بخصوص ال

  الزوجیة للقاصر عن طریق التطلیق الرابطة فك :الفرع الأول

 اقتضتعدالتها كون العصمة بیده لكن  الطلاق بید الرجل الشریعة الإسلامیة جعلت

، وجیة متى تحقق السبب الداعي لذلكن تمنح للزوجة أیضا حق المطالبة بفك الرابطة الز أ

                                                           
  .17كاملي مراد، مرجع سابق، ص -1
  .من قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق 53أنظر نص المادة -2
 2008فبرایر سنة  25الموافق  1429صفر عام  18مؤرخ ففي  09- 08رقم قانون المن  437أنظر نص المادة  -3

  ).معدل ومتمم(، 2008، لسنة 21یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، صادر في الجریدة الرسمیة عدد
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حیث اشترط القانون الجزائري في هذا النوع من  سرةن الأمن قانو 53 وهذا ما أكدته المادتان 

  .فك الرابطة الزوجیة أن یتم بطلب من الزوجة

من خلال المرخصة لممارسة حق التطلیق في الأسباب  سرة الجزائريقانون الأع وسّ 

، وأخرى تعود )أولا(إذ هناك أسباب تعود إلى إخلال الزوج بواجباته ، ج.أ.من ق 53 المادة

، بالإضافة إلى الأسباب التي )ثانیا(في قانون الأسرة الجزائري الفة الأحكام الواردة إلى مخ

یكفي توفر و مع إبراز خصوصیة الزوجة القاصرة في كل حالة ، )ثالثا(تلحق الضرر بالزوجة 

  . طلب التطلیق لیتقرر للزوجة حدهاأ

  الأسباب التي تعود إلى إخلال الزوج بواجباته :أولا

القاصرة من حیث الحق في طلب  یوجد فرق بین الزوجة الراشدة و لا الملاحظ أنه

، فلها أن ترفع دعوى قضائیة بواسطة ولیها بمقتضى 1التطلیق باعتباره رفعا لمظلمة

، والتي أدرجت كافة صور الفرقة الزوجیة تحت اسم الطلاق باستثناء 2إ.م.إ.ق 437المادة

ضرورة من تولى تزویجها؟ وهل تعتبر الزوجة الطلاق بالتراضي فهل الولي المقصود هو بال

  ؟الأهلیةا الأخیر عارض من عوارض القاصرة بدون ولي إذا اعترى هذ

إ هو الولي المؤهل للولایة .م.إ.ق 437الولي المقصود من خلال مفهوم نص المادة 

من  11/2تزویجها كما قضت المادة وقت رفع الدعوى القضائیة ولیس بالضرورة من تولى 

                                                           
  .187، صسابقمرجع فاسي عبد االله،  -1

 الطلب باسمه عندما یكون الزوج ناقص الأهلیة، یقدم:" من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على 437نصت المادة -2

  .مرجع سابق، "من قبل ولیه أو مقدمه حسب الحالة
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هلیة فمن الصواب أن یتولى رفع الدعوى اعتراه عارض من عوارض الأما إذا أ، 1أج.ق

  .2الأرحامقانونا، عصبة كان أم ذوي الولي الموالي 

" القاضي ولي من لا ولي له"، هل قاعدة الأولیاء بما فیهم الأم أما في حالة انعدام

  تسري على هذه الحالة؟

ما في منازعة تعني هذا كَ حَ ولیا لقاصر و ي لا یمكنه أن یكون من المنطقي أن القاض

    ین لها عُ  ،3ن تعذر وجودهإ ذا كان للقاصرة وصي و القاصر، لأجل ذلك یبحث القاضي عما إ

 .4إ.م.إ.ق 437مقدم لیرفع الدعوى نیابة عنها هذا ما أكدته المادة 

 تمكنها من ممارستها حالاتمنح القانون الحق للزوجة في مفارقة زوجها حیث أدرج 

ثم العیوب التي تحول دون ) 1(جراء إخلال الزوج بواجباته بدءا بعدم إنفاقه على الزوجة إیاه 

، )3(، لنوضح بعدها حالة الهجر الذي یقوم به في المضجع)2(تحقیق الهدف من الزواج 

  ).4(لنختم هذا الجزء بالغیبة بعد مرور سنة یدون عذر ولا نفقة

  الزوج نفاقإعدم -1

ولهن :" لى االله علیه وسلم في حجة الوداعزوجته لقوله ص اتجاهعلى الزوج جبة وا 5نفقةال

، فهل لها لیها أو أعسرنفاق عالزوج عن الإ امتنع، فإذا 1"كسوتهن بالمعروفعلیكن رزقهن و 

  كل ما یتعلقبینه لذلك ؟تفریق القضائي بینها و لب الن تطأ

                                                           
من هذا القانون، یتولى زواج  7دون الإخلال بأحكام المادة : " .... من قانون الأسرة الجزائري على 11/2نصت المادة -1

  .، مرجع سابق"القصر أولیاؤهم وهم الأب، فأحد الأقارب الأولین والقاضي ولي من لا ولي له

  .187سي عبد االله، مرجع سابق، صفا-2

  .187مرجع نفسه، ص -3
عندما یكون الزوج ناقص الأهلیة، یقدم الطلب باسمه من قبل ولیه أو مقدمه :" إ على.م.إ.من ق 437نصت المادة -4

  .، مرجع سابق"حسب الحالة
معجم مجاني الطلاب، مرجع : أنظریقال نفق نفاقا أي نفد وفنى، ویقال نفق تنفیقا البضاعة أي روجها، : النفقة  لغة -5

  . 991سابق، ص
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برأي  أخذ مشرع الجزائريال غیر أن 2اختلف الفقهاء في جواز التطلیق لعدم الإنفاق

لتحقق هذا السبب وجود حكم  اشترطغیر أنه  لعدم الإنفاق التفریقالذین أجازوا  الأئمة

 سرةمن قانون الأ 7/2 مادةبال وهذا إعمالا تنفیذهمع امتناعه عن  قضائي یلزم الزوج بالنفقة

عقد الزواج من  یكتسب الزوج القاصر أهلیة التقاضي فیما یتعلق بآثار " :نصت على التي

  ".حقوق والتزامات

ترفع الزوجة القاصرة دعوى تطالب من خلالها بالنفقة الزوجیة لیصدر  الحالة في هذه 

هذا الحكم بمثابة مبرر لطلب أصبح  تنفیذهفإن امتنع عن حكم قضائي یلزم الزوج بالنفقة، 

ثبات على ولیها الإ ویها أعلعسار زوجها وقت الزواج و لى عدم علمها بإ، بالإضافة إالتطلیق

أنه إذا أثبت الزوج علمها بإعساره قبل الزواج لا كما  ،3هي قاصرةنه تولى زواجها و طالما أ

  .ي التطلیق لأنه اشترط توافر الشرطین مجتمعینیُقبل طلبها ف

  
                                                                                                                                                                                     

الطلاق، المیراث،   مقدمة، الخطبة، الزواج( بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الاسرة الجزائري بلحاج العربي-1

  .170، ص2007 ،الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة،5ط ، الجزء الأول،)الوصیة
لى الزوج سواء حاضرا أو غائبا، بإذنه أو بغیر إذنه حیث روي عن عائشة رضي االله من المقرر أن نفقة الزوجة واجبة ع-2

یا رسول االله إن أبا سفیان رجل شحیح لا : دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفیان على رسول االله فقالت: " عنها قالت

في ذلك من جناح، فقال خدي من  یعطیني من النفقة ما یكفیني ویكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغیر علمه، فهل علي

  "ماله بالمعروف ما یكفیك ویكفي بنیك 

أما إذا لم تتمكن من أخدها مباشرة ولم یؤد الزوج ما وجب علیه،رفعت أمرها إلى القاضي لیأمره بالإنفاق، فإذا امتنع 

ر حیث اعتبروا إمساكه لها عن الإنفاق وهو حاضر ولم یثبت إعساره استجاب القاضي لطلب الزوجة، هذا ما أجازه الجمهو 

  .171، ص170مرجع نفسه، ص: ، أنظرمع الامتناع عنها ضررا بالغا

هذا بخلاف الحنفیة الذین لا یجیزون التفریق لعدم الإنفاق سواء أكان سبب الامتناع هو مجرد امتناع أم بسبب 

ي شرح قانون الأحوال الشخصیة، مكتبة دار إبراهیم عبد الرحمان إبراهیم، الوسیط ف: ، أنظرالإعسار، حاضرا كان أم غائبا

  .231، ص1999الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 

: ، أنظر، أما إذا كان معسرا فلا ظلم علیه2إذا كان موسرا فهو ظالم لكن دفع ظلمه لا یتعین بالتفریق بل بوسائل أخرىو  

   .174بلحاج العربي، مرجع سابق، ص

  .188فاسي عبد االله، مرجع سابق، ص-3
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  العیوب التي تحول دون تحقیق الهدف من الزواج-2

ما و فه الاصطلاح، أما في 1ةهو العیب الخلقي أي النقصان والآفو لعیب جمع عیوب ا

یعتري الزوجة أو الزوج أو كلیهما من نقص أو علة ظاهرة أو باطنة أو عقلیة بحیث تمنع 

التي یثبت بها حق طلب  العیوب هذا ما یقودنا لمعرفة ،2بالآخرأحد الزوجین  استمتاع

  م للزوجة فقط؟هل یثبت الحق لكل من الزوجین أالتطلیق و 

 53/2ون الزوج في نص المادة د طلب التطلیقالزوجة فیحق ي بخد المشرع الجزائر أ 

العیوب ... " :یجوز للزوجة أن تطلب التطلیق للأسباب الآتیة:" جاء فیها حیث ج.أ.ق من

نه یملك حق ما الزوج فلا یملك هذا الحق لأ، أ"التي تحول دون تحقیق الهدف من الزواج

  .3من ذات القانون 48دة الطلاق في الما

للقاضي أن یتحقق و ، التي تدعي ذلكهذه العیوب على الزوجة  وجود ثباتبئ إیقع ع

المحكمة د اجتها وهذا المعمول به قضاء وما أكده 4ن كان مؤسسابه إ الأخذمن السبب و 

  .19995فبرایر  16بتاریخ  213571رقم الصادرة تحت  قراراتهادى في إح العلیا

                                                           
  .681معجم مجاني الطلاب، مرجع سابق، ص-1
  .211إبراهیم عبد الرحمان إبراهیم، مرجع سابق، ص-2
أدناه، یحل عقد الزواج بالطلاق الذي یتم بإرادة الزوج  49مع مراعاة أحكام المادة :" ج على.أ.من ق 48نصت المادة -3

  .، مرجع سابق..."
  .189فاسي عبد االله، مرجع سابق، ص-4
، الاجتهاد القضائي لغرفة 1999فبرایر  16، صادر بتاریخ 213571ادر من المحكمة العلیا، ملف رقم قرار ص-5

من المقرر قانونا : " ، والذي جاء فیه119، ص2001الأحوال الشخصیة، عدد خاص عن قسم الوثائق للمحكمة العلیا، 

قضیة الحال أن المعاشرة الزوجیة كانت طویلة أنه یجوز للزوجة أن تطلب التطلیق لكل ضرر معتبر شرعا، وقد تبین في 

وأن الطاعن لم ینجب أطفالا طیلة هذه المدة الطویلة، مما أدى بالزوجة إلى أن تطلب التطلیق لتضررها " ن"بین الزوجین 

ج لعدم الإنجاب وعلیه، فإن قضاة الموضوع بقضائهم بتطلیق الزوجة بسبب العیب الذي یحول دون تحقیق الهدف من الزوا

  .190فاسي عبد االله، مرجع سابق، ص : ، أنظر"طبقوا القانون تطبیقا سلیما
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ف هذا ن تخلّ إف ،1سرة الجزائريمن قانون الأ 4ة یتماشى هذا القرار مع ما ورد في نص الماد

طلب زوج مما یمنحها حق ن كان العیب في الولاسیما إب ضررا للزوجة رتّ الهدف 

جل زمنیة التي تعطى للزوج كمهلة من أن هذا الاجتهاد لم یوضح المدة ال،غیر أالتطلیق

ما جعل ، "انت طویلة ن المعاشرة الزوجیة كأ"یث اقتصر في حیثیاته على عبارة العلاج بح

  .2خرآقرار  فيستدرك هذا المحكمة ت

ذا وجة في طلب التطلیق بسبب العیوب إه یسقط حق الز كما یرى القضاء الجزائري أن

خفائه لها تجعل كما أن سكوت الزوج عن عیوبه وإ  ،قبل الزواج  بهاوراضیة  عالمة كانت

  .3ضي یستجیب لطلب الزوجة دون تأجیلالقا

  أشهرلمضجع فوق أربعة الهجر في ا-3

ها الزوج في مواجهة زوجته التي یملك التأدیبیةمن الوسائل  في المضجع 4الهجریُعد 

، الزوجیة النوم و في غرفةبأن یهجرها من المبیت أ اإرجاعها إلى طاعته وهذتأدیبها و  بهدف

  .5لى رشدهاحتى تعود الزوجة إالإصلاح و  بهدفالقائم  التأدیبوقد شرع االله هذا 

                                                           
الزواج هو عقد رضائي یتم بین رجل وامرأة على الوجه الشرعي، من :" من قانون الأسرة الجزائري على 4نصت المادة  -1

  .مرجع سابق، "الأنسابأهدافه، تكوین أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون وإحصان الزوجین والمحافظة على 
، منشور في المجلة القضائیة، 1984نوفمبر19، صادر بتاریخ 34784قرار صادر من المحكمة العلیا، ملف رقم  -2

من المقرر فقها وقضاء أنه :" ، والذي جاء فیه73، ص1997لسنة  3الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصیة، العدد

جته یُضرب له أجل سنة كاملة من أجل العلاج، وأن الاجتهاد القضائي استقر على أن إذا كان الزوج عاجزا عن مباشرة زو 

تكون هذه الزوجة أثناء تلك المدة بجانب بعلها وبعد انتهائها فإن لم تتحسن حالة مرضه حكم للزوجة بالتطلیق، فإن القضاء 

  .287اج العربي، مرجع سابق،صبلح: أنظر، "بما یخالف هذه المبادئ یعد خرقا لقواعد الشریعة الإسلامیة

، هحكام الزواج والطلاق في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة حسب آخر تعدیل لأبن حرز االله عبد القادر، الخلاصة في  -3

  .280، ص 2007دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
عرض عنه أي قطعه، وأیضا یقال هجر زوجته الهجر في اللغة من هجرا هجرًا ویقال هجرتنا هجرا طویلا بمعنى تركه وأ-4

  .1022معجم مجاني الطلاب، مرجع سابق، ص: ، أنظرأي اعتزل عنها ولم یطلقها

  288.بلحاج العربي، مرجع سابق، ص-5
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ذا قامت إلا إ ،في الكثیر من الأحیان یصعب على الزوجة إثبات ما تدعیه من هجر

 ،دون مسوغ شرعي أشهرالزوج عن زوجته لمدة تتجاوز الأربعة  باكغی ،ذلكقرینة تثبت 

لا في رق بین الزوجة الراشدة والقاصرة إولا فهذه الأخیرة تمنحها الحق في طلب التطلیق 

  .1جرائيالجانب الإ

  .نفقة بعد مرور سنة بدون عذر ولاللغیبة طلیق الت -4

شرع المأما قانونا، أخذ  ،2واز طلب التطلیق للغیبةمن حیث ج راء الفقهاءاختلف آ

یق متى غاب عنها نه منح للزوجة الحق في طلب التطلذ نجد أالجزائري برأي المالكیة إ

والتي ، 53/5المادةهذا من خلال نص  ،3بدون نفقةكثر دون عذر و أو زوجها لمدة سنة أ

الغیبة بعد مرور سنة ...  :یجوز للزوجة أن تطلب التطلیق للأسباب التالیة"  :نصت على

غلب أعلى خلاف ، فقةالن انعدامو حیث جمع بین سببي الغیبة  ،"بدون عذر ولا نفقة

 .4لم تجمع بین السببینالتي التشریعات العربیة 

                                                           
  .191فاسي عبد االله، مرجع سابق، ص-1
الطلاب، مرجع سابق، معجم مجاني : الغیبة یقال غاب تغییبا بمعنى سافر عن  الشيء أي تخلف ولم یحضر، أنظر -2

  .710ص

: أما اصطلاحا فالغیاب المقصود هو الغیاب الإرادي دون مبرر مقنع كمن یغیب عن زوجته بهدف الإضرار بها، أنظر 

دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري وبعض تشریعات الأحوال (التطلیق للغیبة "آیت شاوش دلیلة، 

  1قال منشور في المجلة النقدیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر، العدد، م)الشخصیة العربیة

  .272، ص30/06/2012

واختلف الفقهاء من حیث جواز طلب التطلیق للغیبة حیث نجد أن الحنفیة والشافعیة لم یجیزوا التفریق بین الغائب وزوجته 

غیر أن المالكیة والحنابلة یجیزون التفریق لرفع الضرر عنها لأنه لا  وإن طالت لانعدام وجود أساس شرعي لهذا التفریق،

  .275، ص274ضرر ولا ضرار في الإسلام، أنظر آیت شاوش دلیلة، مرجع نفسه، ص

  .297بلحاج العربي، مرجع سابق، ص-3
لغیبة حتى ولو ترك والتي أعطت اعتبار ل 12مثل ما هو الحال في قانون الأحوال الشخصیة المصري من خلال المادة  -4

الزوج مالا لتنفق منه، لأنه یستطیع أن یكون الزوج غائبا لكنه یمكنه أن ینفق على زوجته كأن یترك لها المال سلفا أو 
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  قانون الأسرةحكام الواردة في ة الأالأسباب التي تعود إلى مخالف :ثانیا

إضافة إلى الحالات المذكورة سابقا توافر  جة حق طلب التطلیقالمشرع الجزائري للزو منح 

بدءا بمخالفة الأحكام  إحدى الأسباب التي تعود إلى مخالفة الأحكام الواردة في قانون الأسرة

  ).2(ها في عقد الزواج والشروط المتفق علی) 1(من ذات القانون 8الواردة في نص المادة 

  من قانون الأسرة الجزائري 8دة الواردة في الما مخالفة الأحكام -1

مقید بجملة من الشروط  الزوجأن  یظهر 1ج.أ.ق 8ما ورد في نص المادة  من خلال

لى غایة جواز التعدد إي والمتمثلة ف وهذا عند رغبته في تعدد الزوجات، الموضوعیةالشكلیة و 

خبار الزوجة السابقة وجوب إ، توافر شروط ونیة العدل، المبرر الشرعيتوفر ، الأربع زوجات

 .سرة ترخیص من قاضي شؤون الأ استصدار، و واللاحقة

ج، أن الزوج إذا أراد التعدد یكون .أ.من ق 8من خلال الحكم الوارد في نص المادة 

زوج هذه الشروط جاز مقیدا باحترام الشروط المشار إلیها سلفا، وبالتالي إذا لم یحترم ال

  .بمثابة تدلیس من قبل هذا الزوجالبة بالتطلیق لأنه یعتبر للزوجة المط

ن فقد تكو  ،ممنوح للزوجتین اللاحقة والسابقةن حق التطلیق في هذه الحالة هو حق إ

ون قد یكو  ن واحدین في آ، قد تكونان قاصرتالعكس وقاصرة أ ثانیةراشدة والزوجة الأولى ال

                                                                                                                                                                                     

یرسل لها الأموال عن طریق البنك، في حین غیبته عنها تحرمها من حق المؤانسة والمعاشرة الزوجیة والحیاة الأسریة لذلك 

  .ز على الغیبة والأضرار التي تتحقق بسببهاالمشرع المصري یرك

یسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشریعة الإسلامیة متى :" من قانون الأسرة الجزائري على 8نصت المادة -1

  ".وُجد المبرر الشرعي وتوافرت شروط ونیة العدل

واج بها وأن یقدم طلب الترخیص بالزواج إلى رئیس یجب على الزوج إخبار الزوجة السابقة والمرأة التي یقبل على الز "

  ".المحكمة لمكان مسكن الزوجیة

یمكن لرئیس المحكمة أن یرخص بالزواج الجدید، إذا تأكد من موافقتهما وأثبت الزوج المبرر الشرعي وقدرته على توفیر "

  .مرجع سابق ،"العدل والشروط الضروریة للحیاة الزوجیة
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یها في التعدد الذي طلب القاضي رأقاصرة و  ولىجة الأن الزو ، فلنفترض أقاصرا الزوج لوحده

ولیها لیشترك معها في  ادة بالزواج أم تدعو رشّ هل تنفرد برأیها كونها مُ سیقدم علیه زوجها، 

  التعدد؟ آثارمر مادامت قاصرة ولا تدرك الأ

ننا لسنا ، غیر أفي حق التقاضيأشار علیه  لا ماإلم یوضح المشرع هذه المسالة 

خدنا بما نص علیه أ فإذا ،عمل ولائي قائم على إرادة سلیمة بصدد التقاضي بل بسبب

لیه بعض الشراح إ ذهبفي كون الزواج یرشد القاصر، أو أخدنا بما المشرع الفرنسي 

ذ لاحق تقاضي ، إحق التصرفوجود  استنتاجااربة في حق التقاضي للقاصر یعني المغ

 یا سلیما معتدا به، فإننا نعتبر رأي القاصرة في التعدد رأرف فیه صاحبهدون وجود حق یتص

  .1قضاءال في

فتدخل الولي هنا  ،جهعتبرنا القاصر قاصرا رغم زواضیق، وا نظرنا بمنظورما لو أ

ي في الحیاة ن ندخل ولذ كیف لنا أإ، قیم في هذه الحالةمر لا یستن الأأ غیر ،لزومي

بدلا من الطرفین طراف لعقد الزواج أام ثلاثة مولو سلمنا بهذا لكنا أ، القاصرة لابنتهالزوجیة 

لهذا من الصواب أن یعالج المشرع الجزائري هذا النقص التشریعي الذي ، 2المتعارف علیهما

  .یعرقل حتما سیرورة هذا العمل الولائي

  مخالفة الشروط المتفق علیها في عقد الزواج -2

في عقد  یشترطانأنه یجوز لكلا الطرفین أن لى عصراحة  3ج.أ.ق 19المادة نصت 

الزواج أو في عقد لاحق كل شرط یرونه ضروري لا سیما شرط عمل الزوجة وعدم تعدد 

                                                           
  .195، ص194سابق، ص فاسي عبد االله، مرجع-1
  .195مرجع نفسه، ص-2
للزوجین أن یشترطان في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق كل الشروط التي :" ج على.أ.من ق 19نصت المادة -3

، مرجع "یریانها ضروریة، ولاسیما شرط عدم تعدد الزوجات وعمل المرأة، ما لم تتنافى هذه الشروط مع أحكام هذا القانون

  .سابق
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إتباعا من المشرع للمذهب وهذا یعد  لم تتنافى مع أحكام قانون هذا القانون، الزوجات، ما

  .الفائدة لأحد الزوجینمنفعة و بالكل شرط في النكاح یعود  یرى الحنابلة بجواز ، إذيالحنبل

أن یمتثل لما وافق علیه  رفض الزوجالطرفین على شرط معین و  تفاقافإذا انصب 

في هذه الحالة یجوز لها أن تخالف إرادة الزوج كما لها الحق في فك الرابطة الزوجیة ، سابقا

أن  یجوز للزوجة"  :التي نصت علىج .أ.ق 53/9لتطلیق طبقا لنص المادة عن طریق ا

هذا  بشرط أن یكون، "مخالفة الشروط المتفق علیها في عقد الزواج ....لب التطلیقتط

  .مكتوب في عقد رسمي أو عقد لاحق الاتفاق

لزما لهما فلا یمكن لأي فالشرط الذي یتفق علیه الطرفان یعتبر مُ  تأسیسا لما سبق،

لقاصرة إلا لزوجة الراشدة وا، ولا فرق بین ا1منهما إنهاؤه أو تعدیله إلا برضا الطرف الآخر

  .من الناحیة الإجرائیة

   الأسباب التي تعود إلى الإضرار بالزوجة :ثالثا

ج .أ.من ق 53لى الحالات المذكورة سلفا أورد المشرع الجزائري في نص المادة عطفا ع

الأسباب التي تعود إلى الإضرار بالزوجة إذ جعلها من مبررات طلب التطلیق والمتمثلة في 

، إضافة إلى )2(والحكم علیه بجریمة تمس شرف الأسرة ) 1(تكاب الزوج لفاحشة مبینة ار 

  ).4(وكل ضرر معتبر شرعا) 3(الشقاق المستمر 

  فاحشة مبینة الزوج  ارتكاب -1

                                                           
بیحة للزوجة لطلب التطلیق في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الأسباب المُ " بن عوالي علي،ن عوالي علي، ب_1

، جامعة عبد الجمید بن بادیس مجلة الدراسات القانونیة المقارنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،)"دراسة تحلیلیة(الجزائري

 .600، ص 29/06/2020، 1العدد ،6المجلد مستغانم،
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یجوز للزوجة أن تطلب  من قانون الأسرة المعدل على أنه 53/7نصت المادة 

مصطلح الفاحشة له مدلول  نكما أ ،1 "مبینة فاحشة ارتكاب ....":للأسباب الآتیة التطلیق

وكثیرا ما ترد الفاحشة باسم  ،2الإنسانسمعة تلك الجریمة الأخلاقیة التي تشوه فهي  ،واسع

نَا :بدلیل قوله تعالىالزنا    .3إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِیلاً﴾ ﴿ وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّ

من عدمه أن تطلب التطلیق أم قاصرة سواء كانت راشدة یجوز للزوجة  وعلیه،

بوسیلة من وسائل ویقع علیها عبئ إثبات ارتكاب هذه الفاحشة  ، مادامت مخیرة في ذلك

 لأمرإذا كان نهائیا، حائزا لقوة ا لابهذا الحكم إ ها أن تتمسكیمكنلا و  ،الإثبات المقررة

  .4به المقضي

  الحكم على الزوج بسبب جریمة تمس شرف الأسرة-2

وتتضرر زوجته من  رتكب الزوج جریمة یعاقب علیها القانون بعقوبة سالبة للحریة،قد ی

بالتالي و  ،كمساس الجریمة بشرف الأسرة هذه العقوبة سواء أكان الضرر مادیا أو معنوي،

 ج.أ.ق 53/4طبقا لنص المادة یعتبر سجن الزوج أو حبسه مبررا لطلب الزوجة التطلیق،

الحكم على الزوج عن جریمة فیها  ...وجة أن تطلب التطلیقیجوز للز "  :والتي نصت على

  ".شرة والحیاة الزوجیةف الأسرة وتستحیل معها مواصلة العمساس بشر 

                                                           
  .719معجم مجاني الطلاب، مرجع سابق، ص: الفاحشة جمع فواحش وهي القبح من القول أو الفعل، أنظر-1
  .194فاسي عبد االله، مرجع سابق، ص-2
  .32سورة الإسراء، الآیة -3

لال ، محاضرات مقدمة لطلبة السنة الأولى ماستر في مقیاس انح"انحلال الرابطة الزوجیة" كاملي مراد،كاملي مراد، 4-

  .13ص ،2022- 2021الرابطة الزوجیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

، یتضمن 1966یونیو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66الأمر رقم من  339كما نصت المادة 

ة إلى یقضي بالحبس من سن:" على أنه) معدل والمتمم(، 1966یونیو  11، صادر في 49عدد.ج ر قانون العقوبات،

ویعاقب الزوج الذي یرتكب جریمة الزنا بالحبس من :" 3سنتین على كل امرأة متزوجة ثبت ارتكابها جریمة الزنا، وفي الفقرة 

 ".سنة إلى سنتین وتطبق العقوبة ذاتها على شریكته
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لا فرق  وعلیه،، 1روطقیدها بش غیر أنهة طلب التطلیق أجاز المشرع للزوج وبالتالي،

یكفي لحالة بل القاصرة من حیث الحق في طلب التطلیق في هاته اة و بین الزوجة الراشد

من  437أما الجانب الإجرائي فتخضع لأحكام المادة  ،2توفر الشروط المذكورة أعلاه

  .إ.م.إ.ق

   الشقاق المستمر-3

من  56المادة  ه من خلال نصكدوهذا ما أ 3أخذ المشرع برأي المالكیةقانونا، 

جه علالم یستطع الحكمان أي إذا تضررت الزوجة من هذا الشقاق المستمر و ، 4ج.أ.ق

:" والتي نصت على 53/8ص المادة طبقا لن ،5یجوز لها طلب التطلیق ،وتقدیم حلا له

  " .الشقاق المستمر بین الزوجین ...یجوز للزوجة أن تطلب التطلیق

                                                           
بة سالبة للحریة  أن یصدر حكم قضائي ضد الزوج حائز لقوة الشيء المقضي به وأن تكون العقو : هذه القیود تتمثل في-1

متعلقة بفعل مناف للأخلاق وتستحیل مواصلة العشرة الزوجیة، بالإضافة إلى طلب التطلیق من قبل الزوجة القاصرة، 

بن عوالي علي، : فالقاضي لا یحكم به إذا لم تطلبه مع تقدیم ما یثبت أن الجریمة مست شرف الأسرة وسمعتها، أنظر

  .601، ص600مرجع سابق، ص

.195د االله، مرجع سابق، صفاسي عب- 2 
أجاز المالكیة التفریق للضرر أو الشقاق منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحیاة الزوجیة جحیما وبلاءً لقوله صلى االله علیه  -3

، وبناء علیه ترفع المرأة أمرها الى القاضي فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها طلقها منه وإن "لا ضرر ولا ضرار"وسلم 

بن صغیر محفوظ، الاجتهاد القضائي في الفقه بن صغیر محفوظ، :إثبات الضرر رفضت دعواها، أنظرعجزت عن 

الإسلامي وتطبیقاته في قانون الأسرة الجزائري، بحث مقدم لنیل شهادة دكتوراه العلوم في العلوم الإسلامیة، تخصص فقه 

، 647ص، 2009-2008  باتنة، ، جامعة الحاج لخضركلیة العلوم الاجتماعیة والعلوم الإسلامیة، قسم الشریعة وأصوله

  .648ص
إذا اشتد الخصام بین الزوجین ولم یثبت الضرر وجب تعیین حكمین للتوفیق :" من قانون الأسرة على 56نصت المادة -4

  ". بینهما

یرا عن مهمتهما یعین القاضي الحكمین، حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة، وعلى هذین الحكمین أن یقدما تقر "

  .، مرجع سابق"في أجل شهرین
  .602بن عوالي علي، مرجع سابق، ص -5
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منصوص علیها من قبل، غیر أن التعدیل الذي جاء به الأمر  هذه الحالة نكُ تلم 

ولا فرق بین ن أسباب طلب التطلیق جعل الشقاق المستمر بین الزوجین من بی 05-02

 في أحدأكدته المحكمة العلیا هذا ما و ، والقاصرة إلا في الجانب الإجرائية الزوجة الراشد

  .1"24/09/1996صادر بتاریخ  139353رقم  العلیا تحت المحكمةعن الصادرة  قراراتها

  التطلیق للضرر المعتبر شرعا -4

من زوجها لأي ضرر یصدر لب التطلیق ط المشرع الجزائري للزوجة الحق فيمنح 

عت الزوجة إضرار ، فإذا ادّ من قانون الأسرة 53/10نص المادة ، وهذا من خلال منه نحوها

الزوج بها، بأي نوع من أنواع الضرر الذي لا یستطیع معه دوام العشرة بینهما، وثبت ما 

  .2طلقها منهو  لطلبها ستجابا، وعجز القاضي عن الإصلاح بینهما، ادعته من ضرر

جة القاصرة إذا كان قصورها أخرى راشدة، غیر أن الزو ولا فرق بین زوجة قاصرة و 

اع عن نفسها، فلولیها أن یتدخل تدرك مصلحتها أو تخشى من الزوج في الدفلا یجعلها 

، وللولي أیضا أن یطلب ذلك به جنونمها، لا سیما إن كان الزوج یرفع دعوى التطلیق باسو 

                                                           
، المجلة القضائیة، العدد الثاني، 24/09/1996، صادر بتاریخ 139353قرار صادر من المحكمة العلیا، ملف رقم -1

بالتفریق القضائي شرعا، من المستقر علیه أن استفحال الشقاق بین الزوجین یقضي : " ، والذي جاء فیه66، ص1997

ولما كان ثابتا في قضیة الحال، أن المطعون ضدها تضررت من جراء استفحال الخصام مع زوجها لمدة طویلة، مما نتج 

عن إصابتها بمرض الأعصاب، وأصبحت الحیاة مستحیلة بینهما، فإن القضاة بقضائهم تطلیق الزوجة لهذا السبب كاف 

بن صغیر محفوظ، مرجع : ، أنظر"القانون، ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن  للتفریق القضائي، طبقوا صحیح

  .650سابق، ص 

، مقال منشور في مجلة البحوث والدراسات "التطلیق للضرر المعتبر شرعا في الاجتهاد القضائي الجزائري"براف دلیلة، -2

  .213، ص1، العدد01/01/2011القانونیة والسیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب ، البلیدة، 
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جاء في قرار المحكمة العلیا وهذا ما ، 1وما على القاضي إلا التفریق بینهمالعامة من النیابة ا

  .2"36414 تحت رقم 20/05/1985الصادر بتاریخ 

  الرابطة الزوجیة للقاصر عن طریق الخلع فك :لفرع الثانيا

للتطلیق بتقدیر القاضي لسبب  القاصرة ذا كان الفقه والقانون قد قیدا طلب الزوجةإ

لزوجیة یختلف عن التطلیق من الرابطة ا فكل خرآ كطریقن الخلع مدى تأسیسه، فإق و لتطلیا

مالي دون التقید بإرادة القاضي تمارسه متى تشاء مقابل مبلغ  هاصیلا لأحقا  اعتبارهحیث 

  .لا سیما عند المشرع الجزائريو 

وي یست هلالرابطة الزوجیة ؟ و  فكة من صور حكام الخلع كونه صور ي أه ، ماذنإ

  نثى؟أم أذكرا كان  ،ن الخلعالقاصر في شأحكم الراشد و 

بل جاء النص علیه  ،3مادة بعینها تخص تعریف الخلع نون الأسرة الجزائريقا لم یفرد

ل أراد المشرع من خلا ،1ج.أ.من ق 48بل حل الرابطة الزوجیة بموجب المادةفي إطار سُ 

                                                           
  .200، ص199فاسي عبد االله،  مرجع سابق، ص -1
، 2، عدد90ق . ، منشور في م20/05/1985، صادر بتاریخ 36414قرار صادر عن المحكمة العلیا، ، ملف رقم -2

ن واقتنع من المقرر شرعا أنه إذا طال أمد الخلاف بین الزوجین ولحق الزوجة من ذلك ضرر بیّ : " ، حیث جاء فیه85ص

القضاة بضرورة التفریق بینهما، فإنه لا سبیل من حال إلا بفك الرابطة الزوجیة، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه 

براف دلیلة، مرجع : ، أنظر"بالقصور أو تناقض في الأسباب ومخالفة الشریعة الإسلامیة في غیر محله یستوجب رفضه

  .217سابق، ص
یقال خلع الرجل ثوبه خلعا بفتح الخاء، أي إزالة عن جسده وخلع الرجل زوجته خالعا بضم الخاء، أي  الخلع في اللغة -3

الطلاق بالخلع "إلغات ربیحة : أزال عصمتها أو یراد به أیضا إنهاء عقد الزواج على عوض تدفعه الزوجة لزوجها، أنظر

، مقال منشور في المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة "لیادراسة تحلیلیة في ضوء الفقه والقانون واجتهادات المحكمة الع

  .304، ص15/09/2009والاقتصادیة والسیاسیة، الجزائر، 

أما في اصطلاح الفقهاء عرف بتعریفات كثیرة نقتصر على ذكر البعض منها، إذ عرفه المالكیة أنه بذل المرأة أو 

علیه، أما الحنفیة فقالوا بأنه إزالة ملك النكاح ببدل بلفظ الخلع أو  غیرها للرجل مالا على أن یطلقها أو تسقط عنه حقا لها

ما في معناه وقبول الزوجة، في حین عرفه الشافعیة أنه فرقة بین الزوجین بعوض مقصود لجهة الزوج بلفظ طلاق أو خلع، 
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انفراد من حیث  حل الرابطة الزوجیة المرأة نفس الحق فيهذه المادة التصریح أن للرجل و 

بمحض إرادتها ي مخالعة نفسها كما منح للزوجة الحق ف، ةالمنفرد بإرادتهالرجل بالطلاق 

  . 3ج.أ.من ق 54، وهذا من خلال نص المادة 2منهاطلب ب في حل رابطتها الزوجیة الحقو 

م أن مطلقة ا لهذا الحق تكو هل ممارستهصیلا للزوجة، ذا كان هذا الأخیر حقا أإف

  مقیدة؟

  للخلع القانوني  التكییف :أولا

تم إیراده  هنجد أن 54من خلال المادة و  ،قانون الأسرةفي  4تكییف القانوني للخلعورد ال

ضمن أحكام الطلاق في الفصل الأول من الباب الثاني المعنون بانحلال الزواج، بخلاف 

لأول المعنون بالزواج من خلال االفسخ الذي أورد أحكامه في الفصل الثالث من الباب 

  اما بعدهو  32ادة الم

                                                                                                                                                                                     

منشور في مجلة المعیار، جامعة  ، مقال"أحكام الخلع في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري"طواهریة كاملة، : أنظر

  .319، ص19/06/2015، 39الشیخ العربي التبسي، العدد

  .من قانون الأسرة الجزائري 48أنظر نص المادة -1
، مقال منشور في مجلة الشریعة والاقتصاد، جامعة "عوض الخلع في قانون الأسرة الجزائري"عیساوي عادل، كاملي مراد -2

  .150، ص149، ص01/12/2016، 10أهراس، العدد محمد الشریف مساعدیة، سوق
یجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها بمقابل مالي، ومن خلالها یمكننا : "ج على أنه.أ.منق 54/1نصت المادة 3

  "القول أن الخلع صورة من صور فك الرابطة الزوجیة بالإرادة المنفردة للزوجة مقابل مبلغ من المال 
  : ة الفقهیة هناك اختلاف في وصف الخلع نبینه على النحو التاليمن الناحی -4

یرى جمهور الفقهاء أن الخلع طلاق بائنا، لأنه لو كان للزوجة رجعة في العدة لم یكن لافتدائها بالمال فائدة، : الرأي الأول

جهة أخرى فإن الفسخ یقتضي  فهي قد بذلت المال لتملك نفسها ولا تعود إلا برضاها فلذا یقع بائنا هذا من جهة، ومن

بن صغیر محفوظ، مرجع سابق، : الفرقة دون اختیار الزوج، في حین أن الخلع یرجع إلى اختیاره، فلا یكون فسخا، أنظر

  .621ص

:  یرى البعض الآخر من جمهور الفقهاء أن الخلع فسخا للنكاح، وبالتالي لا یُنقص من عدد الطلقات، أنظر: الرأي الثاني

  . 622ه، صمرجع نفس
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لأن الفسخ سببه  من صور الطلاقباعتبار الخلع أصاب في ذلك بالتالي، فالمشرع و 

وجود عیب یشوب العقد بینما الخلع یرد على علاقة زوجیة صحیحة نتیجة ظروف وعناصر 

  .والتي لا یمكن حلها إلا بالطلاق ت العلاقة الزوجیةمسّ 

 للخلع یبدو غیر كاف، فالمشرع لم یتسعفراد مادة واحدة إوضوح النص الجدید فإن رغم 

، لهذا فلا ج.أ.من ق 222 ، غیر أنه أدرج نص المادةفي تنظیم أحكام الخلع بشكل مفصل

الرابطة  انحلال صورة من صوربد من الرجوع إلى أحكام الشریعة التي تنظمه باعتباره 

  .الزوجیة

  عأركان الخل: ثانیا

من خلالها یمكن استنباط ج، و .أ.ق 54أن الخلع بنص المادة اكتفى المشرع في ش 

أخیرا بدل الخلع الذي مذكوران صراحة، ثم  صیغة الخلع و هي الزوجة والزوج الخلع و أركان ال

  :نبینها كالآتية افر الأركان الأربعیرتب آثاره إلا بتو  لا ، فالخلعلمشرع طبیعتهلم یحدد ا

  )زوجةال(المختلعة  -1

إن الغرض من الخلع هو الخلاص من قید الزوجیة وأن هذا القید لا یكون ولا یقوم إلا 

ن القانون أشرط أساسي لرفع دعوى الخلع رغم  الدخولحیث یكون النكاح صحیحا وبالتالي ف

بعده وفق نص لا ما أشار الیه في جواز طلب التطلیق قبل الدخول و إلم ینص على ذلك 

یرتب أي  ن عدم الدخول لاطلب الخلع لأالمختلعة  ةولیس للزوج ،ج.أ.قمن  53 المادة

لذا یشترط كونها في زواج ، 1حیل على الزوجة طلب الخلعنفور بین الزوجین مما یست

                                                           
  .212فاسي عبد االله، مرجع سابق، ص -1
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راشدة غیر محجور ، بأن تكون بالغة عاقلة و فضلا عن ذلك أن تكون أهلا للتبرعصحیح 

  .1علیها لسفه أو مرض

لصغر سنها أو  أهلا للتصرف بأن كانت قاصرة المختلعةالزوجة  ما الحال إذا لم تكن إذا،

وهل یستطیع الولي أن یختلع ابنته القاصرة باعتباره من  ؟هل یصح خلعها لعیب في إرادتها،

  تولى تزویجها؟

  خلع القاصرة -أ

و أقد تكون محجور علیها میزة و یر مم غأممیزة  ومن في حكمها قد تكون القاصرة

 لاإذا خالعت زوجها  ،بین الفقهاء في أن الزوجة القاصرة لصغر سنها لا خلافو  العكس،

وصفه على أربعة  أنهم اختلفوا في وقوع الطلاق و یلزمها ما بذلت من مال كعوض له، إلا

  .2أقوال

                                                           
، مقال منشور في مجلة الإحیاء، جامعة باتنة، "الخلع في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة"عبد السلام عبد القادر، -1

  .575، ص01/12/2008، 12العدد
فإن كانت الزوجة صغیرة ممیزة وتدرك فرق الحنفیة بین ما إذا جرى الخلع من صغیرة ممیزة أو غیر ممیزة، : القول الأول-2

وخالعت زوجها وقع علیها طلاق رجعي لوجود القبول منها ولا یلزمها المال، ) ضار(والخلع سالب ) نافع(أن النكاح جالب 

  . 625بن صغیر محفوظ، مرجع سابق، ص :، أنظر2لأنها صغیرة ولیست أهلا للتبرع

السید : ا أصلا لعدم وجود المعلق علیه وهو القبول ممن هو أهله، أنظرأما إذا كانت صغیرة غیر ممیزة فلا یقع طلاقه

  .302سابق،  مرجع سابق، ص

ذهب المالكیة إلى أن الزوجة إذا خالعت زوجها تبین ولا یلزمها العوض، وإن أخده الزوج فعلیه رده ما لم : القول الثاني

  .625بن صغیر محفوظ، مرجع سابق، ص: یشترطه لوقوع الطلاق، أنظر

یرى الشافعیة أن خلع الصغیرة وقبولها ممیزة أم غیر ممیزة لغوا لا یقع به شيء من الطلاق لانتفاء أهلیة : القول الثالث

القبول وعدم اعتبار عبارتها أما القول الرابع فذهب الحنابلة إلى أن الزوجة الصغیرة إذا خالعت زوجها یقع طلاقها رجعیا إذا 

: أنظر وكان دون الثلاث، أما إن لم یكن اللفظ ممن یقع به الطلاق كان لغوا فلا یقع به شيء،كان بلفظ الطلاق أو نیته 

  652ص نفسه،مرجع 
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، 1فاختلفت آراء الفقهاء في هذه المسألة زوجها،جرى الخلع بین ولي الصغیرة و  أما إذا

من قانون الأسرة  54یوضح صحة هذا الخلع واكتفى بالمادة  غیر أن المشرع الجزائري لم

 .على خلاف بعض القوانین المقارنة

 القاصرةخلع الزوجة المحجور علیها  - ب

ها كانت أنو ثبت أهلیة كالمجنونة الأ علیها لفقدان امحجور  القاصرة الزوجةذا كانت إ

ن عبارة فاقد ، لأمال لاتولت صیغة الخلع فلا طلاق و هي من مجنونة وقت المخالعة و 

وخالعها زوجها على مال، وقبلت، یقع علیها  ما لو كانت سفیهة أ، 2شیئا لا توجب الأهلیة

 .3الطلاق الرجعي لأنها أهل للقبول  ولا یلزمها المال لأنها لیست أهل للتبرع

 

 

  

                                                           
إذا قال زوج الصغیرة لأبیها خالعت ابنتك على مهرها، ولم یضمن الأب البدل له، وقال قبلت، وقع طلاقها ولا یلزمها -1

  .299السید سابق، مرجع سابق، ص: مان، ولا إلزام بدون التزام، أنظرالمال ولا یلزم أباها، وهذا لأنه لم یلتزم بالض

كما اختلفت آراء الفقهاء في صحة هذا الخلع، فعند المالكیة یحق للأب أن یخالع ابنته الصغیرة كما ینكحها فإذا كان لها  

فاسي عبد االله، مرجع سابق : رمال فله أن یخالع من مالها ولو بدون إذنها بخلاف الوصي الذي یخالع عنها بإذنها، أنظ

  215، ص214ص

غیر أن الأحناف یقولون بصحة الخلع وعدم إلزام الصغیرة بمال، فإذا اختلعها أبوها على مال وهي صغیرة ثم كبرت 

وأجازت صح ذلك و لزمها المال، وقد خالفه الشافعیة فلا یصح عندهم الخلع في هذه الحالة إذ أنه لیس للولي صرف مال 

لقاصرة دون عوض مالي إلا إذا خشي على ابنته من زوجها جاز ذلك لدفع الضرر، لیأتي الظاهریة الذین لا یجیزون ابنته ا

مرجع : ، أنظر"ولا یجوز أن یخالع عن المجنونة ولا عن الصغیرة أب ولا غیره" للأب مخالعة مولیته من زوجها بقولهم

  .215نفسه، 

  .218مرجع نفسه، ص -2
  .303، ص302جع سابق، صالسید سابق، مر  -3
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 :المخالع -2

  قلا راشداالطلاق بأن یكون بالغا عا لإیقاعفیه أن یكون أهلا  یشترطهو الزوج و و       

یصح خلعه  من لا یصح طلاقه لاو  من صح طلاقه صح خلعه كالسفیه ضابطه أن كلو 

  .1المجنون كالصبي و 

  الخلع صیغة -3

ج، الحق في .أ.من ق 54من خلال نص المادة  قانونا، منح المشرع الجزائري للزوجة

ر أنه اشترط بالقبول الصادر من الزوج غیأي أنه لا یعتد  مخالعة زوجها دون موافقة الزوج

مقابل للخلع وإن  لم یتفق الزوجان علیه، حكم القاضي بما لا یتجاوز صداق المثل وقت 

  .صدور الحكم وهو ما یعرف ببدل الخلع

 بدل الخلع  -4

جان على المقابل المالي للخلع لزو إذا لم یتفق ا"  :على ج.أ.منق 54/2نصت المادة 

  ."قت صدور الحكمقیمة صداق المثل و  لا یتجاوز یحكم القاضي بما

لزوجة ملزما ا 2فیما یخص بدل الخلع هاءقعلى رأي جمهور الف المشرعاعتمد وعلیه، 

تاركا أمر تقدیره للطرفین، فإن تعذر  لمقابلهذا ا ها بمقابل مالي دون بیانه لمقدارمخالعة نفس

  .دور الحكمت صاتفاقهما حكم القاضي بما لا یتجاوز صداق المثل وق

                                                           
  .574عبد القادر عبد السلام، مرجع سابق، ص-1
معجم مجاني الطلاب، مرجع سابق، : البدل لغة یقال أبدل الشيء منه إبدالا بمعنى اتخذ منه عوضا أو خلفا، أنظر -2

  .53ص

كل ما صح أن یكون صداقا وسماه  الفقهاء بالعوض، فهو جزء أساسي من الخلع فإذا لم یتحقق العوض لا یتحقق الخلع، و 

صح أن یكون بدلا للخلع، أي یكون مالا او ما یتقوم به أو ما یصلح أن یكون مبیعا، كما یشترط فیه الإباحة شرعا وقانونا، 

  .298السید سابق، مرجع سابق، ص: أنظر

مجهول الوجود والقدر،  أما عند الحنفیة والشافعیة فیشترط أن یكون معلوم الصفة والوجود بخلاف مالك الذي یجیز فیه

  .219فاسي عبد االله، مرجع سابق، ص: أنظر
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فإن قانون الأسرة لم یشر إلیه كسائر  الذي تدفعه المخالعة القاصرة، دل الخلعأما ما تعلق بب 

صرة في من بینها مدونة الأسرة المغربیة حیث میز بین الراشدة والقا ،1القوانین العربیة

تخالع الراشدة عن  " :یلي بما 116دة ، فنص في متن الماموضوع بدل الخلع بنص صریح

شد القانوني إذا خولعت وقع الطلاق ولا تلزم ببدل الخلع إلا إذا التي هي دون سن الر نفسها و 

  .2"وافق نائبها الشرعي

وبالتالي، لم یتطرق المشرع الجزائري لمسألة البدل التي تدفعه الزوجة القاصرة ومدى 

من بلغ سن "  :من قانون الأسرة والتي جاء فیها 83صحته إلا ما ورد في نص المادة 

من القانون المدني تكون تصرفاته نافذة إذا  43ن الرشد طبقا لنص المادة التمییز ولم یبلغ س

كانت نافعة له، وباطلة إذا كانت ضارة به وتتوقف على إجازة الولي أو الوصي فیما إذا 

  ".حالة النزاع یُرفع الأمر للقضاءكانت مترددة بین النفع والضرر، وفي 

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                     

لكنهم اختلفوا حول مقدار البدل التي تبذله الزوجة لزوجها، حیث یرى جمهور الفقهاء من حنفیة ومالكیة وحنابلة وشافعیة أنه 

عنه، أما الاتجاه الثاني یرون بعد یجوز للمرأة مخالعة زوجها على ما تشاء أیا كان مقداره سواء قل ذلك عن صداقها أو زاد 

عبد القادر عبد السلام، مرجع : جواز البدل في الخلع أكثر من المهر وإن أخد الزوج أكثر من ذلك فعلیه رد الزیادة، أنظر

  .581، ص580سابق، ص

  . 216فاسي عبد االله، مرجع سابق، ص-1
  .دونة الأسرة المغربیةمن م2016ینایر  25تاریخ ب 03/70من القانون رقم  116المادة -2
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حسم هذا الجدل الفقهي حول طبیعة الخلع ئري المشرع الجزاما یمكننا من القول أن 

یعارض أحقیة الزوجة في ممارسة  یوجد من الأدلة ما واعتبره حقا خالصا للزوجة، كما لا

لا یمكن اعتبار هذا البدل من  لك فدیتها مقابل هذا الدفع، وبالتاليتم، أي هذا الحق

قد ینفع  ،1ف شخصيالتصرفات المالیة التي تضر بها ضررا محضا، لأنه مصحوب بتصر 

لهذا كان على خصوصیة الخلع الذي یتم بمقابل مالي، و  أكثر مما یضر، كما أنه یتنافى

المشرع توضیح اللبس القائم في البدل الذي تدفعه القاصرة كمقابل لخلعها ومدى صحة هذا 

  .التصرف، مثلما هو الحال في مدونة الأسرة المغربیة

لى أهلیة یحتاج إ و خلعیة بطلاق أو تطلیق أخلاصة القول أن فك الرابطة الزوج

أما من  ،وعاقضائي یتمتع بحق الطلاق موضرخیص فالزوج القاصر المتزوج بت ،لإیقاعه

لشق المالي ما اأ دون التدخل في إرادته، باسمهن ولیه الذي یرفع الدعوى الناحیة الشكلیة فإ

  .یبقى محل تساؤل لم یعالجه المشرع الجزائري

  

  

  

  

  

  

                                                           
، "إشكالات الطلاق بالخلع في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، مدعما باجتهادات المحكمة العلیا"إلغات ربیحة، -1

، 26/09/2019، 5، العدد8، المجلد1مقال منشور في مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، جامعة الجزائر

  .280ص
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  للقاصرالرابطة الزوجیة  فكإجراءات : لثانيث االمبح

القواعد القانونیة إلى قواعد موضوعیة تتصل بالحقوق والالتزامات، بالإضافة تنقسم 

إلى قواعد إجرائیة تبین الإجراءات والشروط التي تمكّن الأشخاص من الحصول على 

، إذ یعتبر قانون حقوقهم، كبیان كیفیة رفع الدعوى إلى غایة تهیئة الملف للفصل فیه

الإجراءات المدنیة والإداریة القانون المختص بالإجراءات في المسائل المتعلقة بالدعاوى 

  .المدنیة والإداریة

یؤول اختصاص النظر في الدعاوى المتعلقة بفك الرابطة الزوجیة إلى قسم شؤون 

ق الأوضاع القانونیة الأسرة على مستوى المحاكم الابتدائیة، تودع الدعوى أمام هذا القسم وف

التي حددها قانون الإجراءات المدنیة والإداریة سواء كان طلاق أو تطلیقا أو خلعا، وهي في 

  .سبیل مسعاه لفك الرابطة الزوجیةمجملها الدعاوى التي یمكن للقاصر أن یباشرها في 

 صخابنص  إلا ما استثُنيدعاوى ي كافة المنازعات وجمیع التختص المحاكم بالفصل ف

أنه ینظر نصت على ة والإداریة حیث قانون الإجراءات المدنی من 423أكدته المادة وهذا ما 

حالة الأشخاص منازعات المتعلقة بنظام الأسرة و قسم شؤون الأسرة إلا في الدعاوى وال

ذلك عاوى الواردة في قانون الأسرة، و غیرها من الدو ، 1...الزواج وحقوق الزوجینو  كالخطبة

  .ستئنافیقبل الایا بحكم قابل للاستئناف أو بحكم ابتدائي نهائي لاإما ابتدائ

متعلقة بحالة الزوجین، ة الزوجیة من ضمن مسائل الأسرة و فك الرابط لما كانتو 

سواء كان الدعوى المرفوعة  ص بالفصل فیها مهما اختلفتفقسم  شؤون الأسرة هو المخت

لقسم إسناد كل ما تعلق بها لقاض فرد و ا أن طلاق بالإرادة المنفردة للزوج، تطلیق، خلع، كم

                                                           
  .من فانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق 423المادة أنظر نص -1
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تضي المتابعة الجدیة، متمیز أمر إیجابي خاصة وأن الأمر یتعلق بنواة المجتمع مما یق

  .1الكفاءةالاختصاص و 

الراشد من حیث الجهة المختصة بالنظر في دعوى فك بین القاصر و المشرع لم یمیز 

أین خصص المشرع قسما خاصا  نائیة،الرابطة الزوجیة كما هو الحال في القضایا الج

بالأحداث ینظر في الأفعال المرتكبة من طرفهم وأحاط المحاكمة بنوع من السریة حمایة لهذا 

  .القاصر

الاختصاص الإقلیمي في المسائل المتعلقة بفك الرابطة الزوجیة إلى الجهة  ینعقد

 إ.م.إ.ق 426/3المادة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها مسكن الزوجیة طبقا لنص 

في موضوع الطلاق أو الرجوع بمكان : تكون المحكمة مختصة إقلیمیا:" والتي جاء فیها

والتي تناولت من ذات القانون  40لمادة ، غیر أنه رجوعا إلى ا..."وجود المسكن الزوجي

بالإرادة المنفردة الاختصاص في الطلاق قواعد الاختصاص الإقلیمي الوجوبي فقد حددت 

لو اتفق الزوجان نظام العام إذ لا یجوز مخالفته و ، هذا ما جعله من قبیل البمسكن الزوجیة

  .2، بل ویجب على القاضي إثارته من تلقاء نفسه ولو یتمسك به الخصومعلى خلاف ذلك

واقعا في مكان  في حالة الخلاف مع تخلف الدلیل، فإن مسكن الزوجیة یعتبر أما

م الدفع بعدغیر مختصة إقلیمیا ة عن رفع دعاوي الطلاق أمام جه ویترتب ،إبرام عقد الزواج

أي في المثار من قبل المدعى علیه أو القاضي من تلقاء نفسه، وهذا  الإقلیمي الاختصاص

  .3مرحلة من مراحل الدعوى

                                                           
  .224فاسي عبد االله، مرجع سابق، ص -1
  .226، صمرجع نفسه-2
  .226مرجع نفسه، ص-3
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الرامیة لفك الرابطة الزوجیة للقاصر لا تقبل مالم  ىدعاو الفإن  ى،كغیرها من الدعاو و 

 :، والموضحة كالتالي1إ.م.إ.ق 13ن المنصوص علیهما في المادة یتوافر الشرطا

من النظام العام حین أجاز للقاضي المشرع جعلها  الدعوىشرط من شروط رفع هي : فةالص

، وبما أننا أمام دعاوى فك الرابطة الزوجیة ذات العنصر 2إثارة الدفع بانعدامها من تلقاء نفسه

  تمثیلیة دون غیرها لالقاصر تهمنا في دراستنا الصفة ا

اءات هي صفة التقاضي إذ هي صلاحیة الشخص لمباشرة إجر  تمثیلیةالصفة ال

في الدعوى  یهفي حالة وجود استحالة عل صاحب الصفة التقاضي في الدعوى نیابة عن

، وهذه الأهلیة لا یتمتع بها الشخص الطبیعي إلا بعد 3تمنعه من مباشرة دعواه أمام القضاء

من القانون المدني، فإذا كان كلا الزوجین أو أحدهما  40شد طبقا لنص المادة بلوغه سن الر 

لصغر السن وبالتالي تُرفع دعوى فك الرابطة الزوجیة  جرائیةة الإفإنهما یفتقدان الصف ،قصر

  .4ینوب علیه وتثبت له الأهلیة لذلك ممثله القانوني الذيباسم صاحب الصفة من 

اقد الأهلیة أو ناقصها من غیر أن یكون له ممثل وإذا رُفعت الدعوى ضد شخص ف

قانوني، فإن الطرف الآخر له الحق في الدفع بعدم قبولها خلال أي مرحلة من مراحل سیر 

                                                           
لا یجوز لأي شخص التقاضي مالم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة :" إ على.م.إ.من ق 13نصت المادة  -1

  ".یقرها القانون

  .، مرجع سابق..."القاضي تلقائیا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى علیهیثیر "
دلاندة یوسف، الوجیز في شرح الأحكام المشتركة لجمیع الجهات القضائیة وفق قانون الإجراءات المدنیة والإداریة -2

  .21، ص20، ص2008، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 2الجدید، ط
  .235عبد االله، مرجع سابق، صفاسي -3
  .32، دار بلقیس للنشر، الجزائر، ص)الخصومة القضائیة(بن سعید عمر، محاضرات في قانون الإجراءات المدنیة -4
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من  65طبقا لنص المادة  ،1الدعوى كما یمكن للمحكمة أن تثیر هذه المسألة من تلقاء نفسها

 .2قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

 3اعتبره من شروط قبول الدعوىو  م المشرع الجزائري شرط المصلحةنظ :المصلحة

وره تتجلى المصلحة في دعوى طلاق القاصر بمختلف ص، و 4إ.م.إ.ق 13طبقا لنص المادة 

استمرار العشرة بین  دفع الضرر المترتب عنها نظرا لاستحالةفي وضع حد للرابطة الزوجیة و 

لمصلحة لیس من النظام العام فلیس للقاضي إثارة ما یجب الإشارة إلیه أن شرط االزوجین، و 

  .5لمصلحته شخص الذي قرر الدفعلم یتمسك به ال انعدامه من تلقاء نفسه ما

لكن هذا لا یمنعه من أن یسعى إلى حمایة مصالح القاصر في هذا الشأن خاصة 

فضلا عن صلاحیاته كقاضي  أوسعخولت له صلاحیات  إ.م.إ.من ق 424وأن المادة 

یتكفل قاضي شؤون الأسرة على الخصوص بالسهر على :" أنه علىإذ نصت  الأسرة شؤون

  ".حمایة مصالح القصر

نحاول أن نبحث في الإجراءات التي یجب أن یتقید بها هذا ما سبق، عطفا على 

القاصر بالتركیز على ما خصه بها المشرع مقارنة بالشخص الراشد في هذا النوع من 

في هذه  السیر لنختم هذا المبحث بإجراءات) 1مطلب( الرفع الدعاوى بدءا بإجراءات

  ).2مطلب(والفصل فیها  الدعاوى ذات العنصر القاصر

                                                           
  .58مرجع سابق، ص أبحاث تحلیلیة في قانون الإجراءات المدنیة الجدید، سعد عبد العزیز،-1
یثیر القاضي تلقائیا انعدام الأهلیة، ویجوز له أن :" والإداریة على أنهمن قانون الإجراءات المدنیة  65نصت المادة   -2

  .مرجع سابق، "أو المعنوي یثیر تلقائیا انعدام التفویض لممثل الشخص الطبیعي
دراسة تحلیلیة مقارنة في ضوء أحكام التشریع (شرط المصلحة وأثر زواله أثناء السیر في الدعوى " بن طاع االله زهیرة،-3

، 02، العدد12، مقال منشور في مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة خیضر، بسكرة، المجلد)"د القضاءواجتها

  .395، ص394، ص20/12/2020
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق 13أنظر نص المادة -4
  .229فاسي عبد االله، مرجع سابق، ص -5
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  رفع دعوى فك الرابطة الزوجیة من الزوج القاصرإجراءات : المطلب الأول

صلاحیة  إذا لم یكن لصاحبهلا شك في أن الحق سیكون مجردا من كل قیمة 

نعیش في مجتمع متمدن لا یجوز لأحد أن یحمي حقه بنفسه كما  نالما كو ، المطالبة بحمایته

 الدعوى، فالحقوق هذه كان سابقا، بل لا بد من اللجوء إلى سلطات الدولة التي تفرض احترام

مدعى علیه تتوفر شروط قبولها في كلیهما، فبالنسبة للمدعي هي حق حق لكل مدعي و هي 

سبة للمدعى علیه فهي حق لمناقشة مدى تأسیس أما بالن ،قانوني على القضاء عرض ادعاء

  .1ادعاءات المدعي

وبالتالي فهي السلطة القانونیة الممنوحة لشخص ما لحمایة حقه بواسطة القضاء دون 

هذا ما یقودنا للبحث في إجراءات رفع دعاوى فك الرابطة الزوجیة ، 2غیره من سلطات الدولة

  ذات العنصر القاصر

بر كذلك ما لم تنشئ خصومة تعرض على القضاء للبث لا یمكن للدعوى أن تعت

فیها، فالدعوى لا تقوم حتى ترفع في شكل عریضة والتي نقصد بها مجرد صحیفة قانونیة 

تشتمل على جملة من الشروط الواجب  ،3عادة تكون مكتوبة ویعرض فیها أسباب النزاع

لا یتصل بها  وهوبالدعوى القاضي  التي من خلالها یتصلالوسیلة الوحیدة توافرها، وتعد 

بناء على طلب یقدمه صاحب المصلحة قصد الحصول على حمایة  بل، 4من تلقاء نفسه

  .قضائیة

                                                           
، دیوان 4، ط)الإجراءات الاستثنائیة - نظریة الخصومة -نظریة الدعوى(دنیة بوبشیر محند أمقران، قانون الإجراءات الم-1

  .27، ص2008المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
  .167، ص2000، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، 4خلیل أحمد، أصول المحاكمات المدنیة، ط-2
  .134، ص 2019الجزائر،  اریة، دار بلقیس للنشربلحیرش حسین، محاضرات في قانون الإجراءات المدنیة والإد -3
  .230فاسي عبد االله، مرجع سابق، ص -4
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فرع ( في العریضةتوافرها  الواجب البیاناتانون الإجراءات المدنیة والإداریة قحدد 

ان صاحب إذا ك ةكبیر  وارق، إذ أنه لا یوجد ف)فرع ثاني(والجزاء المترتب عن تخلفها )أول

  :كالآتيوهذا ما سیتم تناوله  االمصلحة قاصر 

  بعریضة مكتوبةتقدیم الطلب : الفرع الأول

إجراءات  تبدأالنزاع على القضاء و  یُعرض بواسطتها لأنه میت بالعریضة الافتتاحیةسُ 

، وبما أن 1العریضة مكتوبة باللغة العربیة نواشترط القانون أن تكو  ،الخصومة القضائیة

نتطرق إلى البیانات الواجب توافرها في ، ا هو فك الرابطة الزوجیة للقاصراستنموضوع در 

  .العریضة الافتتاحیة بإرادة أحد الزوجین

من قانون الإجراءات المدنیة  436نص المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

قا للأشكال والإداریة بأن دعاوي فك الرابطة الزوجیة بالإرادة المنفردة ترفع بموجب عریضة وف

من  15بالتالي فهو یحیلنا إلى البیانات المنصوص علیها في المادة و  المقررة لرفع الدعوى،

  :والمبینة كالآتي 2ذات القانون

  أمامها النزاعتي یرفع ال ةالجه: أولا

لا تقدم العریضة إلا إذا كانت مشتملة على اسم الجهة أو المحكمة التي ترفع الدعوى 

مثلما  ید هذه الجهة بتحدید قسم شؤون الأسرة للمحكمة المختصة إقلیمیاأمامها، ویكون تحد

تكمن أهمیة ولزومیة ذكر الجهة في العریضة ، و موضح في العنصر الخاص بالاختصاص

، بالإضافة إلى تحدید قیمة الرسم 3هو تحدید المحكمة التي سیتعامل معها طرفا الدعوى

                                                           
  .24دلاندة یوسف، مرجع سابق، ص-1
  .مرجع سابقمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  15أنظر نص المادة -2
، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 2ني، طالكیلاني محمود محمد، إدارة الدعوى المدنیة والتطبیقات القضائیة، المجلد الثا -3

  .41، ص2016عمان، 
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في حالة تخلف ذكر هذه و  ،1قضائي من النظام العامبالرسم ال القضائي كون القواعد المتعلقة

  .2الجهة في العریضة لا تقبل الدعوى شكلا 

 بیانات متعلقة بالخصوم : ثانیا

موطن الخصوم من نجد أن اسم ولقب و  إ. م. إ. من ق 15لى المادة بالرجوع إ

لى نحو یسهل الواجب تحدیدها تحدید نافیا للجهالة عنات الواجب توافرها في العریضة و البیا

بما أن النزاع یتعلق بفك الرابطة الزوجیة للقاصر فإن الدعوى و  ،3معرفة الشخص المقصود

فالقاصر یتمتع بالصفة  علیهو ، 4بطبیعة الحال ترفع وجوبا باسمه ولقبه لیباشر الخصام نائبه

التقاضي الموضوعیة في دعوى فك الرابطة الزوجیة بالإرادة المنفردة، إلا أنه لا یملك أهلیة 

  .إنما بالاستعانة بولیه أو مقدمه حسب الحالةي تمكنه من تقدیم الطلب بمفرده و الت

 التأسیس لهاو  الإجراءاتو  عرض موجز عن الوقائع: ثالثا

الخاصة  على الوقائعإ .م. إ. من ق 15تشتمل عریضة الدعوى حسب نص المادة 

متسلسلة تبین العلاقة التي انتهت إلى  بطریقة لحیثیات سرد ل وبالتالي تعتبر الوقائع، بالنزاع

، سواء كانت متعلقة بالطلاق بالإرادة المنفردة للزوج أو 5نشوب الخلاف بین الخصوم

  .6بالتطلیق أو بالخلع وإلا كان هذا الطلب غیر مقبول شكلا

  

  

                                                           
لا تقید القضیة إلا بعد دفع الرسوم المحددة قانونا، مالم ینص القانون على :" إ على.م.إ.من ق 17/1نصت المادة  -1

  .، مرجع سابق"خلاف ذلك
  .137بلحیرش حسین، مرجع سابق، ص-2
  .44الكیلاني محمود محمد، مرجع سابق، ص-3
  .مرجع سابق من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 437نظر المادة أ-4
  .46الكیلاني محمود محمد، مرجع سابق، ص-5
  .138بلحیرش حسین، مرجع سابق، ص -6
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كما یجب على المدعي أن یؤسس دعواه عن طریق الإشارة إلى الوثائق المستند إلیها 

ت عقد الزواج أو حكم تثبیت الزواج العرفي لإثبات صفة الزوجیة فلا طلاق بدون كذكر بیانا

 هن قبول دعواهذا لضماو  كذا بطاقة الحالة العائلیة لإثبات أو نفي وجود الأولاد،و  زواج

  .1صدور الحكم لصالحهو 

أول إجراء یتطلبه القانون للحصول على حكم قضائي بفك الرابطة الزوجیة هو تقدیم إذن، 

دائرة عریضة كتابیة لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي یوجد مسكن الزوجیة ضمن 

كال المقررة قانونا الأشو  إ، وفقا للأوضاع.م.إ.ق من 426و 40اختصاصها طبقا للمواد 

توفر الأهلیة الإجرائیة في الشخص من ، ولا بد )إ.م.إ.قمن  43و 15،14أنظر المواد(

  .ةالذي یقدمها للمحكم

  جزاء تخلف البیانات :انيالفرع الث

موقعة عوى ترفع بعریضة مكتوبة، مؤرخة و على أن الد 2إ.م.إ.ق 14نصت المادة 

تودع لدى كتابة الضبط من قبل المدعي، والملاحظ أن المشرع لم یورد هذه المادة على 

سبیل الوجوب، وبالتالي فالجزاء المترتب عن تخلف شروط هذه المادة على سبیل الوجوب 

  .3لزم فقط منح فرصة للأطراف من أجل تصحیح العریضةأي یست

  

  

                                                           
  .233، ص232فاسي عبد االله، مرجع سابق، ص-1
مؤرخة، تودع بأمانة الضبط ترفع الدعوى امام المحكمة بعریضة مكتوبة، موقعة و :" إ على.م.إ.من ق 14نصت المادة -2

  .، مرجع سابق"من قبل المدعي أو وكیله أو محامیه، بعدد من النسخ یساوي عدد الأطراف
  .234فاسي عبد االله، مرجع سابق، ص-3



 أحكام فك الرابطة الزوجیة للقاصر                                         :الفصل الأول

 

43 
 

وفي حالة امتناع أي طرف عن التصحیح فإن القاضي یحكم بعدم قبول الدعوى 

إذ جاءت  1من نفس القانون 15، على خلاف المادة لوبشكلا لعدم استیفائها الشكل المط

منصوص علیها هذا صریحة بنصها على عدم قبول الدعوى شكلا متى تخلف أحد البیانات ال

  .2ما یخص عریضة فك الرابطة الزوجیة بالإرادة المنفردة

  إجراءات السیر في دعاوى فك الرابطة الزوجیة للقاصر والفصل فیها: المطلب الثاني

التأكد  من استیفاء العریضة الافتتاحیة  لفك الرابطة الزوجیة للقاصر لكل البیانات  بعد

ها قانونا، ندخل في إجراءات السیر والتحقیق من خلال قید الإلزامیة والشروط المنصوص علی

العریضة لدى المحكمة المختصة نوعیا وإقلیمیا، وبعد تبلیغ الرسمي للخصوم والنیابة العامة 

  .یمتثل أطراف هذه الدعوى لجلسات الصلح السریة

عند فشل مساعي الصلح یشرع القاضي في إجراءات الفصل في موضوع هذه الدعوى في 

لسة علنیة لیصدر الحكم بعدها بفك الرابطة الزوجیة لهذا القاصر بإحدى الصور المخولة ج

، وإن لم یقتنع أحد الأطراف بالحكم جاز لهم )فرع أول(له قانونا في الشق الخصي والمالي

الطعن فیه في الجانب المالي كون أحكام فك الرابطة الزوجیة أحكام تصدر بصفة ابتدائیة 

في هذا النوع  یتعلق بالجوانب المادیة، من خلال طرق الطعن المخولة قانونا نهائیة إلا ما

  ).فرع ثاني(من الدعاوى 

  

  

  

                                                           
یجب أن تتضمن عریضة افتتاح الدعوى، تحت طائلة عدم قبولها شكلا البیانات :" إ على.م.إ.من ق 15نصت المادة -1

  .مرجع سابق، ......."الآتیة
  .234فاسي عبد االله، مرجع سابق، ص-2
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  دعاوى فك الرابطة الزوجیة للقاصرإجراءات السیر والتحقیق في : الفرع الأول

د الانتهاء من إجراءات رفع دعاوى فك الرابطة الزوجیة للقاصر والتي ذكرناها عب

إجراءات السیر والتحقیق والمتمثلة  في قید العریضة لدى أمانة الضبط  سابقا، ندخل في

، )ثانیا(بلغ إلى الخصوم والنیابة العامة تبلیغا رسمیا تُ ثم ) أولا(لتأخذ رقما وموعدا للجلسة

لیمتثل الخصوم إلى جلسات الصلح والتي تعد إجراء جوهریا في دعاوى فك الرابطة الزوجیة 

  )ثالثا(رة على أطرف العلاقة الزوجیة وعلى الأسرة ككل لما لها من أهمیة كبی

  العریضة لدى أمانة الضبط قید: أولا

یتعین على ولي المدعي سواء كان الزوج قاصرا أم الزوجین معا، أو حتى محامیهما 

مع  الضبط للمحكمة المختصة إقلیمیا ونوعیاأمانة ى ددیم عریضة فك الرابطة الزوجیة لتق

لضبط متى تم ذلك وجب على أمین او  ،1یة لأنها لا تقید إلا بعد سدادهدفع الرسوم قضائ

  .2تاریخا حسب ورودهاتقییدها في سجلات الدعاوى وإعطائها رقما تسلسلیا و 

بالإضافة إلى جمیع المعلومات المتعلقة بالخصوم زیادة عن تاریخ أول جلسة الذي 

التاریخ المحدد لأول كلیف بالحضور و ن تاریخ تسلیم التیوما على الأقل بی 20یحدد باحترام 

هذا إن كان  ،إ.م.إ.من ق 16/3دة لم ینص القانون خلاف ذلك طبقا لنص الما جلسة ما

  .المكلف بذلك مقیما بالجزائر

                                                           
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق 17أنظر نص المادة -1
  .131بلحیرش حسین، مرجع سابق، ص-2
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، وعلى أمین الضبط أن یقوم 1أما إذا كان مقیما بالخارج، تمدد المهلة إلى ثلاثة أشهر

یسلم لهما استدعاء أمام قاضي شؤون الأسرة و  حضورهمابإخطار الطرفین في الحال بتاریخ 

  .2بهذا الخصوص

  إلى الخصوم تبلیغ العریضة الافتتاحیة: اثانی

على وجوب تبلیغ الخصم في دعاوى الطلاق بإرادة أحد الزوجین  438نصت المادة 

تبلیغا رسمیا معنى هذا النص أن المدعي  یسعى إلى تبلیغ باقي الأطراف المعنیة بالدعوى 

  .فإذا كان المدعى علیه قاصرا یستوجب التبلیغ الرسمي لولیه حسب الحالة ،غا رسمیاتبلی

تقرر أنه بإمكان المدعي تبلیغ النیابة العامة عن  ه المادةأما الفقرة الثانیة من هذ

 لأستاذا ، وما یعاب على هذا النص حسب رأيطریق أمانة الضبط بالمحكمة المختصة

ة فبدلا أن تقرر أن ذلك یتم مباشرة الصیاغة زادت الطین بلّ  سنقوقة سائح، إذ یرى أن هذه

هو ما فتح المجال لتأویل النص من جوازي و بواسطة كتابة الضبط، جعلت هذا الإجراء 

  .3طرف المعنیین بها كل حسب ما یناسبه

غیر أنه قدم اقتراحا صائبا لإزالة كافة الغموض الذي یحیط هذه المادة بتعدیلها على 

النیابة ق، أن یبلغ رسمیا المدعى علیه و یجب على المدعي في دعوى الطلا:" وهذا النح

  ".إ.م.إ.ق 436العامة بنسخة من العریضة الافتتاحیة المشار إلیها في المادة 

  

                                                           
یمدد هذا الأجل أمام جمیع :" من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في فقرتها الأخیرة على أنه 16نصت المادة  -1

  .مرجع سابق، "هات القضائیة إلى ثلاثة أشهر، إذ كان الشخص المكلف بالحضور مقیما في الخارجالج
  237فاسي عبد االله، مرجع سابق، ص-2
، دار الهدى، 1الجزء )نصا، شرحا، تعلیقا، تطبیقا(سنقوقة سائح، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة سائح سنقوقة،-3

  .602ص، 2011الجزائر،
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  جلسات الصلح: ثالثا

لم یثبت  من قانون الأسرة التي لا تعتبر الطلاق قائما ما 49 استنادا إلى نص المادة

الحكم بفك الرابطة الزوجیة للقاصر لا یصدر إلا بعد تقدیم الطلب من  فإن بحكم قضائي،

لة الصلح ثم المثول قبل الممثل القانوني وفق الأشكال المحددة قانونا، والدخول في مرح

  .لجلسة علنیة

یعتبر السیر في دعوى الطلاق مرحلة من المراحل التي تمر بها الخصومة إلا أن هذه 

مام كتابة بعد تقدیم طلب فك الرابطة الزوجیة أنظام الجلسات، فعلى ورها الدعوى تتمیز بمر 

  .في شكل عریضة مستوفیة لكافة بیاناتها، یبلغ المدعي أو كلاهما بتاریخ أول جلسة الضبط

لم تمس العلنیة بالنظام  إ على أن الجلسات علنیة، ما.م.إ.من ق 7نصت المادة 

راءات علنا المقصود بالعلنیة هي أن تتم كافة الإجالعام أو الآداب العامة أو حرمة الأسرة،و 

لو لم تربطهم أي علاقة أي على مرأى الجمیع ومسمعهم بما في ذلك الحضور حتى و 

عیة بما في الموضو عوى الشكلیة منها و بالنزاع، وهذا هو المطلوب إزاء جمیع إجراءات الد

  .1ها على التقاضيلتحقیق أكبر قدر من الشفافیة الواجب إضفاء ذلك منطوق الحكم

مما یجسد مبدأ المحاكمة العادلة نتیجة إشراك المجتمع المدني فیها، مع مراعاة الوقار 

وبما أننا أمام فك الرابطة بالهدوء لضمان السیر الحسن للجلسة  الالتزامو  الواجب للعدالة

القانوني یستطیع الحضور بنفسه، بل لا بد من حضور نائبه  الزوجیة للقاصر فهذا الأخیر لا

  .2أو القضائي حسب الأحوال

                                                           
  .35وقة سائح، مرجع سابق، صسنق-1
  .240فاسي عبد االله، مرجع سابق، ص-2
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إقناعهم بالتراجع عن صلاح بین الزوجین و الصلح في هذه الدعوى هو محاولة الإأما 

 لما له من آثار وخیمة على الأسرة والمجتمع، وقد نص علیه المشرع من خلال 1الطلاق

ظر عما التي توضح أن القاضي ملزم بإجرائه بغض النمن قانون الأسرة و  49نص المادة 

بما أن فك الرابطة الزوجیة لا تثبت إلا بحكم فلا یجوز ، و 2یكون قد یتحقق من نتائج

  .3أشهر 3للقاضي أن یصدره إلا بعد قیامه بعدة محاولات صلح شریطة أن لا تتجاوز مدتها 

بالإضافة إلى ما جاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة من خلال نص المادة 

الصلح وجوبیة وتتم في جلسة سریة، ومعنى هذا أن هذه المحاولات محاولات  أن 439

 والمقصود بالسریة هنا هو ،إجباریة كما یتعین أن تكون في قاعة المشورة بصفة سریة

هما الزوجة والزوج دون غیرهما بحضور القاضي وأمین حضور الطرفین المعنیین بالأمر و 

الزوجین قاصرا وجب حضور نائبه بجانبه  ، وإن كان أحد4الضبط، حفاظا على حرمة الأسرة

باشره بمفرده نظرا لقصور لأن الصلح عملیة لتقریب وجهات النظر إذ لا یمكن للقاصر أن ی

  .5ضعف تدبیرهرؤیته و 

فالمشرع هنا اعتبر الإجراء جوهري نظرا لما تحققه من غایات إیجابیة من فض 

حتى یتمكن من  فراد ثم معاعلى انطرف  النزاعات الزوجیة حیث یستمع القاضي لكل

ما مع بعض لمناقشة نقاط الوقوف على أسباب النزاع وخفایاه ثم یجمعهما معا لمواجهته

  .6معالجتها للوصول إلى حل یرضي الطرفین الخلاف و 

                                                           
، مقال منشور في مجلة )"دراسة مقارنة(سلطة القاضي في إجراء الصلح في دعوى الخلع "بعاكیة كمال، حبار أمال، -1

  .193، ص11/08/2019، 2، العدد5الدراسات القانونیة، جامعة یحیى فارس، المدیة، الجزائر، المجلد 
  .604سنقوقة سائح، مرجع سابق، ص-2
  .من قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق 49أنظر المادة -3
  .604سنقوقة سائح، مرجع سابق، ص-4
  .241فاسي عبد االله، مرجع سابق، ص-5
  .607سنقوقة سائح، مرجع سابق، ص -6
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أمین قبل نجحت هذه المحاولات في الصلح بین الزوجین یحرر محضر بذلك من  إذا

، أما إذا فشلت محاولات 1إ.م.إ.من ق 443ادة الضبط تحت إشراف القاضي طبقا لنص الم

لم ، وفي حالة ما إذا اشتد الخصام و القاضي في الصلح، یشرع في مناقشة موضوع الدعوى

من  56ا لنص المادة یثبت الضرر وجب على القاضي تعیین حكمین للتوفیق بینهما، طبق

  .3إ.م.إ.من ق 446والمادة  2قانون الأسرة

المشرع الجزائري لم یتناول  لم یتناولإجراءات الصلح حناه من من خلال ما وض

إذا كان أحد الطرفین أو كلاهما قاصرا، فمثلا في حالة نجاح محاولات الصلح هل ما  مسألة

الولي من یتولى توقیع محضر الصلح أم یأخذ القاضي توقیع القاصر؟ كذلك إذا اتفقا 

  الاتفاق؟ ا بنود هذ بتنفیذ الملزم من الأطراف على شروط معینة،

 لم یضع المشرع الجزائري حلول أو إجابات لهذه الإشكال رغم أن الأمر یتعلق 

من قانون  437، إذ اكتفى بنص المادة 4الأساسیة للمجتمعبمصیر أسرة والتي تعتبر الخلیة 

، لهذا كان على المشرع تساؤلاتي لم تجب على أغلب هذه الالإجراءات المدنیة والإداریة الت

من جهة  5من خلال إضافة جملة من الأحكام للحفاظ على كیان الأسرة علیها أن یجیب

  .للقاصر باعتباره الطرف الضعیف في هذه العلاقة من جهة أخرى القانونیة وتكریس الحمایة

  

                                                           
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق 443أنظر إلى المادة -1
إذا اشتد الخصام بین الزوجین ولم یثبت الضرر وجب تعیین حكمین :" من قانون الأسرة على أنه 56نصت المادة -2

یعین القاضي الحكمین حكما من أهل الزوج وحكما من أهل : للتوفیق بینهما، كما تنص في الفقرة الثانیة منها على أن

  .، مرجع سابق"ا في أجل شهرینالزوجة، وعلى هذین الحكمین أن یقدما تقریرا عن مهمتهم
إذا لم یثبت أي ضرر أثناء الخصومة جاز للقاضي :" من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه 446نصت المادة -3

  .، مرجع سابق"أن یعین حكمین اثنین لمحاولة الصلح بینهما حسب مقتضیات قانون الأسرة
لأسرة هي الخلیة الأساسیة للمجتمع وتتكون من أشخاص تجمع بینهم صلة ا:" من قانون الأسرة على أن 4تنص المادة -4

  .، مرجع سابق"الزوجیة وصلة القرابة
  .601سنقوقة سائح، مرجع سابق، ص-5
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  للقاصر الرابطة الزوجیة فكالفصل في دعوى : الفرع الثاني

بشكل  لرابطة الزوجیةضي بفك احكم قضائي یقلیصدر یتم الفصل في دعوى الطلاق 

 أما الحكم الصادر عن، ابتدائي نهائي وهذا بعد التكییف الدقیق للوقائع من طرف القاضي

ثار الناتجة مالیة كالنفقة بكل أنواعها والتعویض وغیرها من الآ ذات الطابع المالي  التوابع

  ).أولا(عن هذا الفك تصدر بحكم ابتدائي 

وجیة لهذا القاصر قد لا یقتنع أحد الخصوم بالحكم بعد صدور الحكم بفك الرابطة الز 

في الشق المالي وهذا ما یجعل النزاع یتجدد من خلال إقبال أحدهما إلى إجراء الطعن سواء 

كان بالاستئناف على مستوى المجلس أو بالنقض على مستوى المحكمة العلیا من خلال 

  ).ثانیا(والإداریة  إجراءات خاصة وشروط محددة في قانون الإجراءات المدنیة

  حكم فك الرابطة الزوجیة للقاصرصدور : أولا

، مشكلة تشكیلا صحیحا لذي یصدر من محكمة أول درجةاذلك الحكم القضائي هو 

مختصة في خصومة مرفوعة إلیها وفقا لقواعد الإجراءات، سواء كان صادرا في موضوع و 

بطة الزوجیة من القاصر، فإذا فشل ، وبما أننا أمام دعاوي فك الرا1الخصومة أو في شكلها

من ینوب علیهما للمثول أمامه في ین الزوجین، دعا هذین الأخیرین و القاضي في الصلح ب

مدى أو معاینته للوقائع و  2إصراره في إیقاع الطلاقو  جلسة علنیة، وبعد تأكده من إرادة الزوج

دى تتوافر الأسباب من خلال تكییفه للوقائع ومتأسیس طلب الزوجة في حالة التطلیق 

الخلع والأحكام الواجب توافرها ولعل  أومن قانون الأسرة  53المنصوص علیها في المادة 

                                                           
  .13، ص2022زودة عمر، نظام الطعن بالاستئناف في الأحكام المدنیة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، -1
یتأكد القاضي من إرادة الزوج في طلب :" انون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي نصت على أنهمن ق 450المادة  -2

  .، مرجع سابق"الطلاق، ویأمر باتخاذ كل التدابیر التي یراها لازمة في ذلك
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قضى بفك الرابطة الزوجیة مع اتخاد التدابیر  أهما البدل الذي تدفعه الزوجة كمقابل للخلع

  .1لا سیما الحقوق المتعلقة بالأولاد المحضونین التي یراها ضروریة لصالح الأسرة

  فك الرابطة الزوجیة للقاصر حكمالطعن في : ثانیا

یتضمن الحكم القاضي بالطلاق شقین شق متعلق بفك الرابطة الزوجیة وشق متعلق 

، بالنسبة للشق الأول، تصدر فیه المحكمة حكمها ابتدائیا نهائیا الزوجیة بتوابع فك الرابطة

اعتبارها درجة أولى في التقاضي أما بالنسبة للشق الثاني فتصدر فیه حكمها ابتدائیا ب

  .2وبالتالي فالأحكام الصادرة في دعاوى الطلاق، التطلیق والخلع غیر قابلة للطعن

یمكن الاستئناف فیه طبقا  أما الحكم المتعلق بالجوانب المادیة لفك الرابطة الزوجیة

ئي حسب یتم الاستئناف أمام المجلس القضامن قانون الأسرة الجزائري و  57ة لنص الماد

، 4، باعتباره درجة ثانیة للتقاضي3إ.م.إ.من ق 537الإجراءات المنصوص علیها في المادة

النفقة إلى غایة صدور الحكم أو كما یمكن للزوجة رفع دعوى استعجالیة في شأن الحضانة 

  .5مكرر من قانون الأسرة الجزائري 57وهذا عملا بنص المادة 

 : الطعن بالمعارضة -1

                                                           
لمعتمد علیها یعاین القاضي ویكیف الوقائع ا:" من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي نصت على أنه 451المادة -1

  .، مرجع سابق"في تأسیس الأسباب المدعمة لطلب التطلیق طبقا لأحكام قانون الأسرة
تكون الأحكام الصادرة في دعاوى الطلاق والتطلیق والخلع غیر قابلة :" من قانون الأسرة على أنه 57نصت المادة -2

تكون الأحكام المتعلقة بالحضانة قابلة :" المادة  ، وفي الفقرة الثانیة من ذات"للاستئناف فیما عدا جوانبها المادیة

  .، مرجع سابق"للاستئناف
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق 537أنظر إلى المادة -3
المبدأ أن التقاضي یقوم على درجتین ، مالم ینص القانون :" من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي تنص 6المادة -4

، وللإشارة فإن الطلاق بالتراضي لا یقبل الاستئناف حتى في جوانبه المادیة في ظل عدم توضیح المشرع لهذه "لاف ذلكخ

  .المسألة كما فعل بالنسبة للطلاق بالإرادة المنفردة، مرجع سابق
جال بموجب أمر یجوز للقاضي الفصل على وجه الاستع:" مكرر من قانون الأسرة الجزائري على أنه 57تنص المادة -5

  .، مرجع سابق"على عریضة في جمیع التدابیر المؤقتة ولا سیما ما تعلق منها بالنفقة والحضانة والزیارة والمسكن
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جراء قانوني لصالح الطرف المتغیب عن جلسات المرافعة، والتي المعارضة هي إ

الملاحظ أن به، و اتمكنه من إعادة النزاع على نفس الجهة القضائیة التي فصلت في غی

المشرع الجزائري لم ینص على المعارضة في أحكام الطلاق بصورها الأربعة، حیث سكت 

دة من أن أحكام قانون الأسرة مستمبما ذا الأمر مما زاده أكثر غموضا، و المشرع عن ه

دور بها نجد أن الطلاق غیر قابل للمعارضة لأن الزوجة بعد ص الشریعة الإسلامیة فاقتداء

، وهذا ما تؤكده 1لا یمكن مراجعتها إلا بعقد ومهر جدیدینالحكم تصبح بائنة من زوجها و 

الحكم بالطلاق  ومن راجعها بعد صدور... من راجع زوجته:" التي نصت على 50المادة 

  ".یحتاج إلى عقد جدید

لهذا، فالأمر یقتضي اجتهاد فقهي أو قضائي لإزالة اللبس الذي أثاره المشرع الجزائري 

  .من خلال سكوته في هذا الأمر

 الطعن بالاستئناف -2

الاستئناف من الطعون العادیة في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بحیث 

هو المجلس أُصدر فیه إلى محكمة أعلى درجة و لابتدائي من المحكمة التي یُرفع هذا الحكم ا

  .2القضائي بقصد الاعتراض علیه بإبطاله أو تعدیله إذا ثبت ما یوجب ذلك

لأسرة إما أن فالأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائیة بما فیها أحكام قسم شؤون ا

ن لم یقتنع أحدهم بالحكم فله أن إما أن لا یرضى بها أحدهم، فإیرضى بها الأطراف و 

ما یجدد النزاع بین  اهذ یمارس حقه بالطعن فیها بالاستئناف أمام قضاء الدرجة الثانیة،

یستمر إلى غایة الفصل في موضوع النزاع على مستوى الدرجة الثانیة بقرار الخصوم و 

                                                           
، مقال منشور في مجلة الفكر القانوني والسیاسي، "الطعن في حكم الطلاق في القانون الجزائري"مسعودي محمد لمین، -1

  .686، ص12/05/2022،  1، العدد6امعة عمار ثلیجي، الأغواط، المجلدكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ج
 .687مرجع نفسه، ص-2
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لأحد الزوجین لا أحكام الطلاق لها خصوصیة، فإذا وقعت بالإرادة المنفردة كما أن  1نهائي

  .تقبل الاستئناف إلا فیما یتعلق بتوابع فك الرابطة الزوجیة

 مباشرة الاستئناف -أ

تعتبر ، تي ترفع بها الدعوى أمام المحكمةإذا كان الطلب القضائي هو الأداة الفنیة ال

بقا ط ،2عریضة الاستئناف أیضا الأداة الفنیة التي یُرفع بها الاستئناف أمام المجلس القضائي

، ویتبین من خلال هذا النص أن القانون قد منح الاختیار 3إ.م.إ.من ق 539لنص المادة 

یدع عریضة الاستئناف لدى أمانة الضبط بالمجلس القضائي اف بین أن للطاعن بالاستئن

لدى أمانة  أو المستأنف ضمن دائرة اختصاصه، الذي توجد المحكمة التي أصدرت الحكم

ة المنصوص علیها في ، وهذا وفقا للبیانات الإلزامی4صدرت الحكمالضبط للمحكمة التي أ

  .6من ذات القانون 541و 5405المادتین 

العریضة لدى أمانة ضبط المجلس تُسلم نسخ منها بعدد المستأنف علیهم  عند إیداع

إلى المستأنف الذي بدوره یأخذهم إلى المحضر القضائي الذي یقوم بمهمة التبلیغ طبقا لنص 

 .7من نفس القانون 542دة الما

بما أن القاصر لا یملك أهلیة التقاضي إذ لا یستطیع مباشرة هذه الإجراءات بنفسه، 

فعریضة الاستئناف في هذه الحالة تكون باسمه بطلب من ولیه أو مقدمه حسب الحالة طبقا 

عد بذا قدم طلب الطلاق بواسطة ولیه و إ، أما في حالة ما إ.م.إ.من ق 437لنص المادة 

                                                           
  .215سعد عبد العزیز، أبحاث تحلیلیة في قانون الإجراءات المدنیة الجدید، ص-1
  .61زودة عمر، مرجع سابق، ص-2
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق 539أنظر إلى المادة  -3
  .216سعد عبد العزیز، أبحاث تحلیلیة في قانون الإجراءات المدنیة الجدید، مرجع سابق،  ص-4
  .مرجع سابقمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  540أنظر إلى المادة  -5
عدم یجب إرفاق عریضة الاستئناف، تحت طائلة :" من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه 541نصت المادة -6

  .، مرجع سابق"قبولها شكلا، بنسخة مطابقة لأصل الحكم المستأنف
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق 542أنظر المادة -7
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صدور الحكم في الموضوع بلغ سن الرشد، ففي هذه الحالة یستأنف الحكم بنفسه مستغنیا 

  .1عن النائب

 الاستئناف میعاد - ب

طبقا للقاعدة العامة المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، یسري 

بلیغ بصورة شخصیة إذا تم الت ،كمبشهر واحد من تاریخ التبلیغ الرسمي للح میعاد الاستئناف

 336یمدد الأجل إلى شهرین متى تم التبلیغ في الموطن الحقیقي أو المختار طبقا للمادة و 

  .من ذات القانون والتي تحدد طریقة حساب المواعید 405إ، مع مراعاة أحكام المادة .إم.ق

م دون أثر في حین اعتبر المشرع التبلیغ الذي یتم للشخص محل الولایة أو الوصایة أو التقدی

ولا یعتد به، إذ یشترط القانون في هذه الحالة تبلیغ الشخص الذي ینوب عنه والعبرة بالتبلیغ 

 2سواء كان ولیه أو مقدمه أو وصیه حسب الحالة الذي یُوجه لنائب القاصر ولیس للقاصر

ه وهذا لأن القاصر لا یملك أهلیة مباشرة التصرفات القانونیة، ولا یمكنه القیام بالطعن بنفس

، وبالتالي إذا كان أحد طرفي العلاقة الزوجیة قاصر 3إ.م.إ.من ق 317ما تؤكده المادة 

  .استوجب تبلیغ ولیه أو مقدمه على خلاف الزوج الراشد

  

  

 

                                                           
  .245فاسي عبد االله، مرجع سابق، ص-1
  .244مرجع نفسه، ص-2
الأجل على شخص موضوع تحت نظام لا یسري :" من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه 317نصت المادة  -3

الولایة، إلا من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم، إلى ولیه أو وصیه أو المقدم علیه، وفي حالة وجود تضارب بین مصلحته 

  .مرجع سابق، "ومصلحة أحدهم، یتم التبلیغ الرسمي إلى المتصرف الخاص
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 :الطعن بالنقض -3

النقض إجراء یقوم حین یشوب الحكم الصادر خطأ في القانون، بحیث لا الطعن ب

ي سبق الفصل فیها، وإنما یرمي إلى النظر فیما إذا یستهدف إعادة النظر في القضیة الت

المبادئ القانونیة تطبیقا سلیما في ضائیة المختلفة قد طبقت النصوص و كانت الجهات الق

  .1الأحكام الصادرة عنها والمتعلقة سواء بالموضوع أو بالإجراءات

 :مباشرة الطعن بالنقض -أ

طة محام معتمد لدیها عن طریق یرفع الطعن بالنقض في مسائل شؤون الأسرة بواس

تودع أمام أمانة ضبط المجلس القضائي الذي  ،2طعن بالنقض بعریضة تصریح من الطاعن

صدر في دائرة اختصاصه الحكم موضوع الطعن أو أمام أمانة ضبط المحكمة العلیا طبقا 

یة أمانة إ، یسجل هذا التصریح بأمانة الضبط تحت مسؤول.م.إ.من ق 560لنص المادة 

موقعا من طرف الرئیس الأول للمحكمة العلیا أو رئیس المجلس الضبط الرئیسي، مرقما و 

  .3الذي یراقب مسكه دوریاو  القضائي حسب الحال

بعدها یتم التصریح بالطعن بالنقض من طرف الطاعن أو محامیه في محضر یعده 

ضبط الذي یفوضه أمین الضبط الرئیسي لدى المحكمة العلیا أو المجلس القضائي أو أمین ال

  .4إ.م.إ.ق 562لهذا الغرض مع مراعاة البیانات النصوص علیها في المادة 

یتعین على الطاعن تبلیغ المطعون ضده تبلیغا رسمیا خلال شهر واحد من تاریخ و 

التصریح بالطعن بالنقض، بأن یسلمه نسخة من محضر التصریح، على أن ینبهه لتأسیس 
                                                           

  .245فاسي عبد االله، مرجع سابق، ص-1
" الجدید في طرق الطعن في أحكام القضاء المدني في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة" بوبشیر محند أمقران،-2

  .12، ص30/06/2009، 1مقال منشور في المجلة النقدیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، العدد
  .مرجع سابقمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  561أنظر نص المادة  -3
  .نفسهات المدنیة والإداریة، مرجع من قانون الإجراء 561أنظر نص المادة -4
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من ذات  563من تاریخ التبلیغ طبقا لنص المادة  نفسه بواسطة محام خلال شهرین

للطاعن أجل شهرین ابتداء من تاریخ التصریح بالطعن بالنقض، لإیداع العریضة و  ،1القانون

بأمانة ضبط المحكمة العلیا أو المجلس القضائي، یرفق بها عدد النسخ وفق عدد الخصوم 

  .2عدم القبول شكلا عارضا فیها  الأوجه القانونیة لتأسیس طعنه تحت طائلة

، یجب أن یبلغ المطعون ضده تبلیغا رسمیا خلال أجل شهر 3عند إیداع العریضةو 

  .4إ.م.إ.ق 564المادة اریخ إیداعها وفقا لأحكام واحد من ت

 شروط الطعن بالنقض  - ب

  :حتى یعتبر التصریح بالطعن بالنقض مقبولا وجب توافر الشرطین التالیین

سواء كانت المحكمة  5لحكم محل الطعن صادرا في الدرجة الأخیرةأن یكون ا: الأولالشرط 

كما هو في موضوع الطلاق أو التطلیق أو الخلع أو الطلاق بالتراضي، أو كان المجلس كما 

  .6عویض أو الحضانة في كافة جوانبهاهو في توابع الطلاق المادیة كنفقة العدة أو الت

، ولا تقبل 7إ.م.إ.قمن  358ورة في نص المادة توافر إحدى الحالات المذك: الثانيالشرط 

عن الحكم أو  أوجه جدیدة للطعن بالنقض باستثناء الأوجه القانونیة المحضة أو تلك الناتجة

 .القرار المطعون فیه

                                                           
  .إ، مرجع سابق.م.إ.ن ق، م563أنظر نص المادة -1
  .، مرجع نفسه563/2أنظر نص المادة -2
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  566و 565العریضة تكون مستوفاة للبیانات المنصوص علیها في المادتین  -3

  .طائلة عدم القبول شكلا تحت
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق 546أنظر إلى نص المادة -4
  .، مرجع نفسه 349أنظر إلى نص المادة  -5
  .246فاسي عبد االله، مرجع سابق، ص-6
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق 358أنظر إلى نص المادة -7
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هذا نفسها وجها أو عدة أوجه للنقض، و كما یجوز للمحكمة العلیا أن تثیر من تلقاء 

من ثم لیس لأطراف الدعوى الاعتراض أو و  للاجتهادونا الجهة المخولة قانأمر طبیعي لأنها 

  .1الاحتجاج عما تكون قد أثارته بصفة تلقائیة

  أجل الطعن بالنقض -ج

حتى یعتبر الحكم من المحكمة أو من المجلس بصورة نهائیة جاز لأي طرف أن 

م یطعن بالنقض في الحكم الصادر خلال شهرین من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم، إذا ت

، 2شخصیا  ویمدد إلى ثلاثة أشهر متى تم التبلیغ في الموطن الحقیقي أو المختار للشخص

  .إ.م.إ.ق 354طبقا لنص المادة 

  

  

      

                                                           
  .509ئح، مرجع سابق، صسنقوقة سا-1
  .246فاسي عبد االله، مرجع سابق، ص-2
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ن راشدین أو قاصرین كانا، سواء كان هذا الفك ینتج عن فك الرابطة الزوجیة بین زوجی

اعها والحضانة في شقها شخصیة كالرجعة والعدة بأنو ثار وخیمة قد تكون بطلاق أو تطلیق آ

الشخصي كالالتزام بالرعایة والتربیة، وأخرى ذات طابع مالي كالنفقة بكل أنواعها، فقد تكون 

نفقة للولد المحضون أو للمعتدة أو تعویضا عن ضررا لحقها بسبب هذه الرابطة الزوجیة أو 

  .جراء طلاق تعسفي وغیرها

تحكمه وتنظمه، كما هناك من صنفها   لكل أثر من هذه الآثار أحكام شرعیة وقانونیة

والنفقة وآثار تعود على  وهي العدة بحسب من تعود علیه، فمنها آثار تعود على الزوجین،

  .الأولاد وهي النسب والحضانة

ثم  )مبحث أول(ثار الشخصیة عطفا على ما سبق، قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین بدءا بالآ

سواء كا زوجا أو ) مبحث ثاني(ابطة الزوجیة للقاصر التي تنتج عن فك الر الآثار المالیة 

زوجة، مع إبراز خصوصیة هذا في كل آثر مقارنة مع الراشد، والكیفیة التي عامله المشرع 

الصعید على الإشكالات المثارة ى معالجة بها باعتباره لم یبلغ سن الرشد بالإضافة إل

  .عض القوانین المقارنةالقضائي في هذه المسائل مقارنة بالفقه الإسلامي وب

  

  

  

  

  

  

  للقاصرالرابطة الزوجیة  فك الشخصیة ثارالآ: لمبحث الأولا
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كذلك، لأنها تتعلق بذات المطلقة كالعدة أو بذات المطلق كالرجعة وكلاهما لا یدخل سمیت 

یهمنا هنا هو الشق  في التصرفات المالیة، أما الحضانة فلها شق شخصي ومالي، وما

الرعایة التربیة، وبما أن موضوع دراستنا هو المركز القانوني للقاصر في المتمثل فالشخصي 

ثم ، )مطلب أول(هذه الآثار الشخصیة بدءا بالعدة والرجعة  أحكام فك الرابطة الزوجیة نتناول

ونحاول إسقاطها على القاصر ، )مطلب ثاني( من الناحیة الشرعیة والقانونیةالحضانة 

  .سواء كان زوجا أو زوجةة سابقة باعتباره طرفا لعلاقة زوجی

  والرجعة العدة: الأول مطلبال

وإنسانیة متنوعة لعل أهمها التأكد من براءة لغایات ومقاصد عدیدة   حكام العدةنظم الشارع أ

راجع ، كما منح الفرصة للزوجین في الت)فرع أول(الرحم التي تضمن عدم اختلاط الأنساب 

لال تدارك كل طرف لخطئه وإدراكهما لقیمة هذا المیثاق من خ عن قرار فك الرابطة الزوجیة

  ).فرع ثاني(الغلیظ 

  العدة: الفرع الأول

لشيء أي أحصاه إحصاءً، وعدّه العدة في اللغة من العد والإحصاء، فیقال عد ا 

  .2أة بعد وفاة زوجها أو فراقه لهاما اصطلاحا فهي اسم للمدة التي تنتظر فیها المر ، أ1عدا

التعریفین السابقین أن المطلقة لا تستطیع أن تتزوج إلا بعد انقضاء عدتها وكذا  ما نفهم من

الزوجة المتوفى عنها زوجها، على خلاف الزوج الذي یستطیع أن یتزوج مرة أخرى مباشرة 

  :ودون انتظار إلا في حالات معینة نذكرها كالآتي

یره، هنا لا یجوز له إذا طلق الرجل زوجته وكان في عصمته ثلاث غ الحالة الأولى 

أن ینكح امرأة أخرى إلا بعد انتهاء عدتها لأنه بهذا الزواج یكون قد تجاوز العدد المقرر 

                                                           
  .28، ص2008دیابي بادیس، آثار فك الرابطة الزوجیة، دار الهدى، الجزائر،  -1

  .248فاسي عبد االله، مرجع سابق، ص-  2
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إذا تزوج بمن یحرم علیه  أما الحالة الثانیة شرعا وهو أربع زوجات وهو أمر غیر جائز

  .1تهجمعها مع زوجته كأختها، خالتها أو عمتها، فعلیه الانتظار حتى تنقضي عدة طلیق

أما من الناحیة القانونیة، فإن المشرع الجزائري لم یورد أي تعریف للعدة بنص صریح في 

  .منه 61إلى  58كامها ضمن المواد قانون الأسرة، إلا أنه نظم أح

ما یجعلنا ، شرعیة مقاصدو  لفترة العدة لما لها من حكمة الامتثالب مطلقةال تلتزم

هذه الأخیرة وماهي أنواعها، وهل یختلف الوضع إذا  لماذا وُجدت: نتساءل التساؤل التالي

  ؟كانت هذه المطلقة قاصرا

ثم ) أولا(وللإجابة على هذه التساؤلات تعرضنا للموقف الشرعي والقانوني من العدة 

  ).ثانیا(فصلنا في عدة المطلقة القاصرة 

 من العدةوالقانوني  الموقف الشرعي: أولا

تعلقت منها بفك الرابطة الزوجیة مستمدة من  لأن أحكام قانون الأسرة خاصة ما

الحكم الشرعي للعدة، حیث  ت أحكاما شرعیة تبینة، والتي تضمنأحكام الشریعة الإسلامی

بما لا یدع مجالا للشك م وردت العدید من الآیات والأحادیث النبویة التي فصلت هذا الحك

  .والمقاصد الشرعیة تحفاظا على العدید من الاعتبارا

دیننا الحنیف على نجاح العلاقة الزوجیة حیث وصفه القرآن الكریم بالمیثاق حرص 

الغلیظ، إلا أنه ولدفع الضرر شرع إنهاء هذه العلاقة، ولأن أبغض الحلال عند االله هو 

الطلاق وجبت العدة على المطلقة إذا كانت مدخول بها أما إذا لم یكن هناك دخول فلا عدة 

وج وكان العقد صحیحا وجبت علیها العدة سواء كان بدخول أو لم علیها، وفي حالة وفاة الز 

  2یتم بعد وهذا ما أخذ به معظم الفقهاء

                                                           
  .29، ص28دیابي بادیس، مرجع سابق، ص-1

.30، صسابقمرجع دیابي بادیس، - 2  
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والذین یتوفون منكم :" كما وردت آیات في القرآن الكریم تدل على وجوبها كقوله تعالى

  .1"ویذرون أزواجا یتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا

  ،2"فسهن ثلاثة قروءوالمطلقات یتربصن بأن:" وقال أیضا 

  .3"اعتدي في بیت أم مكتوم:" السنة قوله صلى االله علیه وسلم لفاطمة بنت قیس منأما 

مره فلیراجعها، ثم :" وما روي عنه أنه قال في حق عبد االله بن عمر رضي االله عنهما

یمسكها، ثم تطهر، ثم تحیض، ثم ان شاء االله أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن یمس، فتلك 

 .4لعدة التي أمر االله أن یطلق لها النساءا

انطلاقا مما سبق، فالعدة واجبة على كل مطلقة مدخول بها من زواج صحیح وعلى 

كل  زوجة متوفى عنها زوجها سواء حدث الدخول أم لم یحدث، وهذا ما جاء في كلام االله 

ق من زواج فاسد به جمهور الفقهاء، أما الطلا ذوأحادیث الرسول صلى االله علیه وسلم، وأخ

  .5أو زواج شبهة فلا یوجبان العدة بل الاستبراء لبراءة الرحم

ولكون هذه الأحكام الشرعیة المصدر الأول لقانون الأسرة نحاول تبیان كیف نظمها 

 .المشرع باعتبارها أثرا مباشرا لفك الرابطة الزوجیة

  

في ن بالزواج وانحلاله لأسرة الجزائري في كتابه الأول والمعنو بالرجوع إلى قانون ا

ن أحكامها من خلال وبیّ الفصل الثاني منه، نجد أن المشرع أدرج العدة ضمن آثار الطلاق 

حیث نلاحظ أنه  وبالتالي فهو إقرار منه على وجوبها على التوالي، 59و 58تین نص الماد

ك ما یستشف مدخول بها وذللا عدة للزوجة الغیر أالقائل بي السائد عند الفقهاء و تبنى الرأ

                                                           
  .30سورة البقرة، الآیة  -1

.228سورة البقرة، الآیة - 2  
  .326السید سابق، مرجع سابق، ص-3

.250فاسي عبد االله، مرجع سابق، ص- 4  

.250مرجع نفسه، ص- 5  
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تعتد المطلقة الدخول بها غیر الحامل بثلاث قروء، والیائس من  ":التي تنصو  58من المادة 

  ."المحیض بثلاثة أشهر من تاریخ التصریح بالطلاق

لم هذا على سبیل الحصر، كما أنه لمطلقات الواجب علیهن الاعتداد و ا المشرع أدرج 

وهو ، 1مستثناة من هذه المادة هذه الأخیرةالفة بمفهوم المخ ،یذكر الزوجة الغیر مدخول بها

من :" والذي جاء فیه 18/06/1996ما أكدته إحدى قرارات المحكمة العلیا الصادر في 

لا تستوجب للمرأة و  المقرر شرعا أنه تستوجب العدة للمرأة المطلقة والمتوفى عنها زوجها

  .2"المطلقة غیر المدخول بها

لا  لفك الرابطة الزوجیة، إذ قول أن العدة أثر واجبما سبق، یمكننا العطفا على 

یمكن الاستغناء عنه سواء بالنسبة للمطلقة أو المتوفى عنها زوجها وهذا لما تجمع من 

ا فظحللأنساب و  ون، فهي صرة كافةمصالح تعود بالفائدة على الزوجین أولا، ثم على الأس

فسیهما بحیث یدركا عظمة الزواج من الاختلاط، كما أنها فرصة للزوجین لمراجعة نلها 

  .بشهادة الناسكونه ینعقد صحیحا  واختلافه عن بقیة العقود

هم في رعایة حق ، كما تساولا ینحل إلا بنفس الشهادة بعد ممضي مدة معلومة 

وذلك بامتناع زوجته عن الزواج بغیره لمدة معینة، رعایة  إظهار التأثر علیهالزوج  المتوفى و 

  .3ما كانت تراعیه حال حیاتهله بعد مماته ك

  القاصرةالمطلقة  عدة :ثانیا

إذا طُلقت  ،1بالنسبة للقاصرة التي لم تبرز فیها علامات البلوغ الظاهرة عند النساء

ئِي ﴿ :أشهر لقوله تعالى 3الأشهر ومدتها ، فعدتها تكون ب2وهي من غیر ذوات حیض وَاللاَّ

                                                           
  .31دیابي بادیس، مرجع سابق، ص -1
، العدد 1997، المجلة القضائیة لسنة 18/06/1996، مؤرخ في 137571قرار صادر من المحكمة العلیا، ملف رقم  -2

  .31مرجع نفسه، ص: ، أنظر93قسم الوثائق للمحكمة العلیا، صالثاني عن 
  .251فاسي عبد االله، مرجع سابق، ص-3
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ئِي لَمْ یَحِضْنَ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْ  یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِن نِّسَائِكُمْ  وَأُولاَتُ  هُرٍ وَاللاَّ

  .3﴾وَمَن یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ یُسْرًا الأَْحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ 

 یُطرحء عدتها، وهنا وبالتالي فهي نفس عدة الیائس، غیر أن القاصرة قد تبلغ أثنا

  تعید العد بالقروء؟ أنها أم  ،العدة بالأشهر حول اكتمالالإشكال 

قتصر على الیائس اعدة الصغیرة التي لم تحض بعد و على  لمشرع الجزائريینص الم 

س، كما لم یشر للنساء البالغات من المحیض، فالزوجة القاصرة لا تدخل في حكم الیائ

  .بعض القوانین العربیة لاف، على خ4لمرض أو غیر ذلك اللواتي لم یحضن بعد إماو 

  

  

  

إلى الأقراء وفي حالة بلوغ القاصرة أثناء العدة، وجب علیها استئناف العدة والانتقال 

من جدید، حتى ولو لم یبق إلا الكثیر لانقضاء عدتها بالأشهر، لأن هذه الأخیرة جاءت بدلا 

، أما القاصرة 5البدل هذا بالنسبة للمطلقة القاصرةعن الأقراء، فإذا وجد الأصل زال اعتبار 

وفى عنها زوجها، أي المتوفى عنها زوجها سواء دخل بها أم لم یدخل فعدتها كالبالغة المت

  .6عشرة أیام بدءا من یوم علمها بوفاته الحقیقي أو الحكميأربعة أشهر و 

                                                                                                                                                                                     
  254، صمرجع نفسه-1
  .328السید سابق، مرجع سابق، ص -2
  .4سورة الطلاق، الآیة-3
  .256فاسي عبد االله، مرجع سابق، ص-4
  .336بلحاج العربي، مرجع سابق، ص -5
  .255، ص254، صفاسي عبد االله، مرجع سابق-6
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قالها لنوع حول العدة أو انتأي نص یتضمن موضوع ت المشرع الجزائري لم یدرج

 ...:"، على خلاف المشرع المغربي الذي أشار إلیها في قوله1رغم ضرورة هذه المسألةآخر،

  .2"فإنا حاضت من قبل انقضائها استأنفت العدة بثلاث أطهار

هي في توفي زوج المطلقة طلاقا رجعیا و  كما أشار إلى تحول العدة إلى عدة وفاة إذا

  .3دة الوفاةالعدة انتقلت من عدة الطلاق إلى ع

بالإشارة إلى بدایة العدة بطریقة تختلف عن القوانین المقارنة، إذ اعتبر  أیضا اكتفى

التطبیق الحرفي و  ،لطلاق ولیس من تاریخ تلفظ الزوجتاریخ بدایتها هو یوم صدور الحكم با

للمادة  تجعل حساب عدة بعض النساء تتعارض مع نص المادة إذ یمكن أن تبدأ العدة 

على خلاف القوانین ، وهذا 4هو مخالف للشرعو  ة،یة بعد أن تنتهي العدة الشرعینونالقا

  .المقارنة التي فصلت في مدة العدة

حیث نجد أن القانون المغربي یعتبر بدایة العدة من تاریخ الطلاق أو التطلیق أو 

هاد علیه من تاریخ الإش ، أي أن العدة تبدأیقصد بالطلاق الإشهاد علیه، و 5الفسخ أو الوفاة

الفسخ، أما التطلیق فیكون و  من طرف العدلین ولو كان رجعیا، ونفس الأمر بالنسبة للخلع

بطلب من الزوجة وبالتالي فالعدة تحتسب من تاریخ صدور الحكم لأنها دعوى نزاع رفعت 

  .6بصفتها مدعیةة من الزوج

                                                           
  .259، صنفسهمرجع -1
  .مرجع سابقمن مدونة الأسرة المغربیة،  136/2المادة  -2
  .، مرجع نفسه 137المادة -3
، مقال منشور في مجلة الدراسات القانونیة "أحكام العدة بین الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري"ذبیح هشام، -4

  .60، ص2021ائر، ، الجز 01، العدد04والاقتصادیة، المجلد
  .مرجع سابقمن مدونة الأسرة المغربیة،  129المادة -5
  .258، ص257فاسي عبد االله، مرجع سابق، ص-6
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من تاریخ من جهة أخرى نجد قانون الأحوال الشخصیة السوري یحتسب بدایة العدة 

یقصد بقولة ، و 1الطلاق أو الوفاة أو الفسخ أو التفریق القضائي أو المفارقة في النكاح الفاسد

ا الأخیر بمجرد تلفظه وقع ، لأن هذ2أي تاریخ إیقاعه من طرف الزوج" تاریخ الطلاق"

  .3الطلاق

لعدة إلا في الأحكام الشرعیة والقانونیة الخاصة با تفاقاعلى ما تم بیانه، نلاحظ  بناء

 مما یتضحكما لم یشر إلى مسألة تحول العدة بنص صریح،  ةم یتطرق إلى عدة القاصر أنه ل

قانون  القواعد الخاصة بها في أن تعدلیستحسن لهذا  ،في أحكامها وجود فراغ تشریعي

أن الشریعة الإسلامیة  خاصة و ما جاءت به لا نقع في تعارض مع حتى  الأسرة الجزائري

  .حكامهاة جاءت مطابقة لأن المقارنأغلب القوانی

  

  

  الرجعة: الفرع الثاني

تعتبر الرجعة مجرد رخصة منحها الشارع الحكیم للزوج ، یستعملها لإصلاح الطلاق الصادر 

  .منه والذي أوقعه بإرادته المنفردة نتیجة غضب أو لأي سبب كان،

اعتبارها أثرا من فك الرابطة إذن، ماذا نقصد بالرجعة وفیما یتمثل موقف قانون الأسرة منها ب

  الزوجیة لهذا القاصر؟

                                                           
  .1953لسنة  59رقم  من قانون الأحوال الشخصیة السوري 125المادة  -1
  .258فاسي عبد االله، مرجع سابق، ص-2
یقع الطلاق باللفظ أو بالكتابة، ویقع من العاجز :" أنهمن قانون الأحوال الشخصیة السوري على  87نصت المادة -3

  .مرجع سابق، "عنهما بإشارته المعلومة



 

72 
 

ثم تبیان موقف قانون ) أولا(هذا ما سنحاول إبرازه في هذا الجزء بدءا بتقدیم تعریف للرجعة 

  )ثانیا(الأسرة من الرجعة مقارنه بأحكام الشریعة الإسلامیة 

  المقصود بالرجعة: أولا

ته بإرادته المنفردة ثم ق فیها الزوج زوجفي هذا المجال الحالة التي یُطل تعني الرجعة

، واختلف الفقهاء في تعریفهاإذ عرفها 1یراجعها قبل نهایة العدة المقررة شرعا للطلاقیتراجع و 

الحنفیة أنها استدامة النكاح في أثناء عدة الطلاق، ومعنى هذا أن النكاح لا ینتهي بمجرد 

لعل الزوج یتراجع عن قراره فیراجع وجة توقیع الطلاق الرجعي، وإنما یستمر طیلة عدة الز 

زوجته جبرا لما أوقعه، أما الشافعیة فیرون أنها إعادة لأحكام الزواج في أثناء العدة بعد 

  .2الطلاق

  

رغم هذا الاختلاف إلا أنها تنصب في معنى واحد وهو إعادة العلاقة الزوجیة من  

، هذا ما یجعلنا 3في فترة العدة جدید من خلال رد المرأة إلى النكاح من طلاق غیر بائن

ماهي شروط الرجعة؟ وهل تتم بالقول أو الفعل، أم بهما معا؟ ثم هل یتم الإشهاد : نتساءل

  علیها؟

 شروط الرجعة-1

فإن كان بائنا فلا یشترط في الرجعة أن تكون في مدة العدة من طلاق رجعي لا بائن، 

من مستقبل أي یجب أن تكون منجزة إلى ز  كما لا یجوز إضافتهارجعة وأن تتم أثناء العدة، 

بالإضافة إلى الأهلیة لممارستها فلو طلقها وهو قاصر ثم بلغ سن الرشد أثناء العدة جاز له 
                                                           

  .315، ص1966، دار هومة، الجزائر، 3سعد عبد العزیز، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، ط-1

.260فاسي عبد االله، مرجع سابق، ص- 2 
، دار بلقیس للنشر، )دراسة مقارنة مع قانون الأسرة(الشریعة الإسلامیة سلمان نصر، سطحي سعاد، أحكام الطلاق في -3

  .162س، ص.الجزائر، د
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مراجعتها دون إذن من ولیه، كما لا یجوز مراجعة زوجته من كان راشدا ثم اعتراه عارض 

  .1عند بعض الفقه، بالإضافة إلى شرط الإشهاد من عوارض الأهلیة أثناء العدة

  صیغة الرجعة-2

الرجعة عند الفقهاء صیغ متعددة منها ما هو محل اتفاق بینهم، ومنها ما هو  لانعقاد

مختلف فیه، فقد اتفقوا على انعقاد الرجعة بالصیغ اللفظیة التي یسمیها البعض بالدلالة 

  2...، أو رددتك لعصمتياجعتكر . القولیة كأن یقول لمطلقته وهي في العدة

هذه الألفاظ قد تكون صریحة لا تحتاج إلى نیة  ولا تثیر أي شك في معناها كما قد تحتمل 

معنى الرجعة ومعنى آخر غیرها كقوله أنت عندي كما كنت، ولذلك اشرط الفقهاء لمثل هذه 

  .اظ النیة بأن یسأل عن مراده منهاالألف

لمعاشرة الجنسیة للرجعیة أما الدلالة الفعلیة فهي محل اختلاف الفقهاء في صحتها كا 

كما اختلف الفقه في حكم ، فمنهم من أقر بصحتها بدون نیة ومنهم من اشترط النیة فیها

ومنهم من اعتبره مستحبا لتوثیق الحقوق  3شهاد على الرجعة فمنهم من اعتبره واجباالإ

  .4كالإشهاد على عقد الزواج

لا یمكن أن یراجع الرجل :" علىالتي نصت  من قانون الأسرة 51 تشیر المادة قانونا،

" من طلقها ثلاث مرات متتالیة إلا بعد أن تتزوج غیره وتطلق منه أو یموت عنها بعد البناء

إلى آثار الطلاق البائن بینونة كبرى وأنه لا ینفع الزوج فیه رجعته لا الفعلیة ولا القولیة منها 

من راجع زوجته " لتي نصت علىمن ذات القانون وا 50مادة حتى تنكح زوجا غیره، أما ال

                                                           
  .260فاسي عبد االله، مرجع سابق، ص-1
، مقال منشور في مجلة الاجتهاد للدراسات "صیغ انعقاد الرجعة في الطلاق بین الشریعة والقانون"عبد الدائم عزالدین، -2

  .257، ص256ص ،01/06/2017،تمنراست ،2عددامعة البویرة، جالقانونیة والاقتصادیة، 

259، ص258، صسابق عبد الدائم عزالدین، مرجع- 3  

.261فاسي عبد االله، مرجع سابق، ص- 4  
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أثناء محاولة الصلح لا یحتاج إلى عقد جدید ومن راجعها بعد صدور الحكم بالطلاق یحتاج 

یعتریها بعد الغموض، إذ أن المشرع الجزائري یشترط لانعقاد الرجعة جلسة  "إلى عقد جدید

لكنه سكت  صلح أمام القاضي قبل صدور الحكم بالطلاق ویكون القاضي قد شهد على ذلك

  .1طلق الزوج في بیته ثم راجع زوجته دون أن یعرض الأمر على القاضيا عن مسألة  ما إذ

وعلى اعتبار ما سبق، لم یتطرق المشرع الجزائري إلا على حالة واحدة وصیغة واحدة 

من حالات وصیغ الرجعة، غیر أنه كان بإمكانه أن یدرج على الأقل الصیغ الأخرى المتفق 

  2كانت غیر مرفوعة إلى القضاءعلیها ولو 

  موقف قانون الأسرة الجزائري من الرجعة :ثانیا

اولة الصلح من راجع زوجته أثناء مح"  :من قانون الأسرة على أنه 50نصت المادة 

  ".الحكم بالطلاق یحتاج لعقد جدید من راجعها بعد صدورلا یحتاج لعقد جدید و 

المحددة بثلاثة أشهر لا تحتاج لعقد   ومعنى هذا أن المراجعة خلال مرحلة الصلح 

یمكننا الحدیث عن الرجعة إلا بعد طلاق رجعي، ما یجعلنا نقول أن  ومهر جدیدین، كما لا

  .3المشرع اعترف بالطلاق العرفي ضمنیا

یوما، في حین أن مدة الصلح قد  60بالإضافة إلى أن مدة العدة لا یمكن أن تتجاوز

ما مدى صحة الرجعة  لو : ما یجعلنا نتساءل التساؤل التالي ، هذا4تتجاوز هذه المدة بشهور

  مثلا، باعتبار أن مرحلة الصلح لم تنتهي بعد؟70قام بها في الیوم 

                                                           

.260عبد الدائم عز الدین، مرجع سابق، ص- 1  

.261مرجع نفسه، ص- 2  
  .261فاسي عبد االله، مرجع سابق، ص -3
  .262، صنفسهمرجع  -4
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یتعارض هذا النص في أحكامه مع أحكام العدة في الشریعة الإسلامیة لأن الزوجة قد 

ارك الخلل الموجود تصبح أجنبیة على زوجها قبل انتهاء مرحلة الصلح، لذا من الأحسن تد

  .في هذا النص لما یتوافق مع دیننا الحنیف حفاظا على هذا المیثاق الغلیظ

  1"ومن راجعها بعد صدور الحكم بالطلاق یحتاج لعقد جدید:"... أما بالنسبة لنصه

یصبح كل طرف أجنبي على الآخر بحكم المركز هذا أمر منطقي، فبعد صدور الحكم، ف

 .2فرضه فك الرابطة الزوجیةالقانوني الجدید الذي 

  الحضانة :مطب الثانيال

بحثا عن الرعایة و  عن انحلال الرابطة الزوجیة،ناتجة د الحضانة من أهم الآثار التع

فإن الشریعة اهتمت بهاته الفئة  ،توفیر الجو المناسب للطفل الذي لا یستطیع التكفل بنفسهو 

  .انون الأسرة الجزائريمنه قیة و مما أثر ذلك إیجابا في القوانین الوضع

لحضانة هي ا:" من قانون الأسرة أنها 62لنص المادة  في لحضانةا المشرع عرّف

حفظه صحة وخلقا و  ر على حمایتهالسهرعایة الولد وتعلیمه والقیام بتربیته على دین أبیه و 

  ".یشترط في الحاضن أن یكون أهلا بذلكو 

استعمال في  فهمیر أنه خال، غةفقهاء للحضانتعاریف ال عن المشرع لم یخرج

یبلغا بعد من لم  منه عن دائرة الصغیر الذيخروجا  وهذابدلا عن الصغیر، مصطلح الولد 

  .3من نفس القانون 65یتأكد ذلك من خلال المادة الناحیة الشرعیة، و 

المطلقة القاصرة ممارسة هذا الحق  بإمكانوهل فیما تتمثل أحكام الحضانة؟ ، إذن

   ؟نحلال الرابطة الزوجیةمن آثار اكأثر 

                                                           
  .من قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق 50لى المادة أنظر إ-1
  .262فاسي عبد االله، مرجع سابق، ص-2
سنوات والأنثى ببلوغها سن 10تنقضي مدة حضانة الذكر ببلوغه :" من قانون الأسرة الجزائري على أنه 65نصت المادة -3

  .ع سابق، مرج...."سنة 16الزواج وللقاضي أن یمدد الحضانة بالنسبة للذكر إلى 
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للإجابة عن التساؤلات التي تثیرها الحضانة كأثر لفك الرابطة الزوجیة لهذا القاصر 

) فرع ثاني(ثم مدتها القانونیة ) فرع أول(نحاول إبراز من هو صاحب الحق في الحضانة 

  .وإبراز خصوصیة القاصر في ممارسته لها باعتباره حاضنا

  في الحضانةصاحب الحق  :الفرع الأول

اختلف الفقه في هذا الموضوع، إذ هناك من یرى أن الحضانة حق خالص للحاضنة وهي 

الأم ومن یلیها ومادام هذا الحق ثابتا لها فلها أن تمارسه، كما لها ألا تمارسه كما یرى 

البعض أن هذا الحق للمحضون لأنه محتاج إلیها ویتعرض للأذى والهلاك بدونها كونه 

مه نفسه وهناك فریق ثالث یرى أنها حق مشترك بین الحاضنة والمحضون عاجزا عن خد

  . 1وهذا ما اعتنقه قانون الأسرة في أكثر من موطن وحق هذا الأخیر هو الغالب

فإن حق الحضانة في  2من قانون الأسرة الجزائري 64انطلاقا من نص المادة قانونا، و 

، أم الأم مهما علت، الخالة، الأب، أم الأب الأم: الجزائري یُمنح للأشخاص التالیة القانون

مهما علت، ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون، إذ نلاحظ أنها تثبت غالبا 

  .3أهدى إلى التربیةو  للنساء وهذا أمر طبیعي لأنهن أقدر أشفق

ذا توفرت في الأم شروط الحاضنة فلا إشكال في إسناد الحضانة إلیها بقوة القانون، فإ

أما إذا انتفت هذه الشروط لاسیما الأهلیة اللازمة، تنتقل إلى من یلیها بالحضانة، مع مراعاة 

، غیر أن هذا الترتیب لیس إلزامیا للمحكمة إذ یجوز للقاضي 4مصلحة المحضون في ذلك

                                                           

.267فاسي عبد االله، مرجع سابق، ص- 1 
الأم أولى بحضانة ولدها، ثم أمها، ثم الخالة، ثم الأب، ثم أم :" من قانون الأسرة الجزائري على أنه 64نصت المادة -2

الأب، ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك، وعلى القاضي عندما یحكم بإسناد الحضانة أن یحكم 

  .، مرجع سابق"بحق الزیارة
  .357بن حرز االله، مرجع سابق، ص-3
  .381بلحاج العربي، مرجع سابق، ص-4
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أن یُسند الحضانة لمن یرى أن مصلحة الطفل تتوفر لدیه بغض النظر عن درجته في هذا 

  .1الترتیب

 شروط الحاضن :أولا

تعتبر الحضانة من التصرفات القانونیة التي أشار إلیها قانون الأسرة من حهة وهي 

محل حكم القضاء عند الضرورة، تقتضي التزاما من طرف الحاضن لفائدة المحضون وعلیه 

 مهما كان ترتیبه في فیجب أن تتوافر في الحاضن  جملة من الشروط لكي تُسند الحضانة له

  :نبینها كالآتي القانون

  

  

 الشروط العامة للحضانة -1

القدرة على التربیة، الأمانة على الخلق،  ،العقل: مة للحضانة فيتتمثل الشروط العا

  :نوضحها كالآتي، الإسلام

فلا حضانة لمعتوه أو مجنون ولو كان متقطعا لأن كلاهما لا یستطیعان القیام : لعقلا-أ

وهو ما ، 2لهم أمر تدبیر غیرهم لأن فاقد الشيء لا یعطیهبتدبیر شؤونهم، وبالتالي لا یفوض 

ج والتي نصت على .أ.من ق 87/2یتوافق مع ما اشترطه المشرع الجزائري في نص المادة 

  ."وفي حالة الطلاق، یمنح القاضي الولایة لمن أسندت له حضانة الأولاد:" أنه

واء لكبر سنه أو مرض، لأنهما فلا حضانة للعاجز عن القیام بها س: القدرة على التربیة-ب

بذاتهما بحاجة للرعایة، كما رأى غالبیة الفقه أنه لا حضانة لكفیفة أو ضعیفة البصر ولا 

                                                           
  .294، ص293، مرجع سابق، صالزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائريسعد عبد العزیز،-1

- 341السید سابق، مرجع سابق، ص- 2  
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نعها كما اعتبروا عمل العاملة كمانع لممارستها الحضانة إذا كان یم 1لمریض مرض معدي

  .من تربیة الصغیر والتفرغ له

ا ما أكده إحدى قرارات المحكمة العلیا والذي غیر أن القضاء سار خلاف هذا المبدأ وهذ 

م فإن لا یعتبر من مسقطات الحضانة ومنمن المستقر علیه قضاء أن عمل المرأة :" جاء فیه

ولدین لوالقضاء من جدید بإسقاط حضانة ا قضاة المجلس بقضائهم بإلغاء الحكم المستأنف

رضوا قراراهم للقصور في في تطبیق القانون وع أخطئواعن الطاعنة باعتبارها عاملة 

  .2"التسبیب وانعدام الأساس القانوني مما یستوجب نقض القرار المطعون فیه

إذ أنها أعظم صفة ینبغي على الحاضن الاتصاف بها من أجل : الأمانة على الخلق-ت

  .ل انحراف یؤدي بصاحبه إلى الضیاعإنشاء جیل مستقیم بعیدا عن ك

من المقرر : ي جاء فیهذة عن المحكمة العلیا والر لصادوهذا ما أكده إحدى القرارات ا   

شرعا وقانونا أن جریمة الزنا من أهم المسقطات للحضانة مع مراعاة مصلحة المحضون، 

ومتى تبین في قضیة الحال أن قضاة الموضوع لما قضوا بإسناد حضانة الأبناء الثلاثة للأم 

القانون وكذا أحكام  اكما فعلوا خالفو المحكوم علیها من أجل جریمة الزنا، فإن بقضائهم 

یما یخص من قانون الأسرة، ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار نقض جزئیا ف 62المادة 

  .3"حضانة الأولاد الثلاثة

لو كان ممیزا أمر ضروري للحاضن، لأن الصغیر و  نظرا لصعوبة هذه المهمة فالبلوغ

من  62كتفى المشرع الجزائري بنص المادة ، أما قانونا، ا4فهو بحاجة إلى من یتولى أمره

                                                           
  .342، صنفسهع مرج -1

  .58دیابي بادیس، مرجع سابق، ص: أنظر 245156تحت رقم  18/07/2000قرار المحكمة العلیا المؤرخ في - 2-
  .60، مرجع نفسه، ص171684تحت رقم  30/09/1997قرار صادر عن المحكمة العلیا، مؤرخ في  -3

  .342السید سابق، مرجع سابق، -4
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التي تبدو غامضة إذ تحمل أكثر من معنى، مما و " أهلا"، أین استعمل كلمة 1قانون الأسرة

  .2أدى إلى اختلاف الشُّراح في تحدید عناصرها وتعارض أحكام القضاء في تحدید معناها

بل في إن القصور التشریعي في هذه الحالة لیس في وجود النص من عدمه 

غموضه، لأننا لا نستطیع الرجوع إلى أحكام الشریعة إلا في غیاب النص التشریعي، لكننا 

في هذه الحالة أمام نص موجود لكنه غامض في الوقت نفسه، هذا ما یجعلنا نتساءل عن 

محل القاصر في هذه الحالة، هل الأهلیة المقصودة في هاته الحالة هي أهلیة الزواج أم 

  خر؟تحمل مدلول آ

  

  

أجاز المشرع الجزائري زواج القاصر قبل بلوغه سن الرشد بموجب ترخیص، هذا 

الأخیر یؤكد إمكانیة تحمل تكالیف الزواج وآثاره قبل السن القانونیة، وبما أن إنجاب الأولاد 

ألزم الزوجین بحضانة ترف بها في غیر السن القانونیة و أثر لهذا الزواج، فهو بذلك اع

  .3فالمفروض أنه لو وقع الطلاق بینهما، یبقى هذا الالتزام موجودأطفالهما، لذا 

من  67من جهة أخرى، إذا كانت هذه العبارة تحمل معنى الالتزام، خاصة وأن المادة 

  ؟"أهلا"قانون الأسرة تؤكد ذلك، فما الفائدة من عبارة 

من قانون الأسرة، كما یُستحب  62صیاغة المادة لذا من الأحسن إعادة النظر في 

إضافة مادة أخرى توضح الأهلیة اللازمة لإسناد الحضانة، ومصیر الحاضن القاصر في 

  .هذه الحالة خاصة وأن بعض القوانین العربیة جاءت واضحة في هذا الشأن

                                                           
  .ج، مرجع سابق.أ.من ق 62أنظر إلى المادة -1
  .269فاسي عبد االله، مرجع سابق، ص-2
  .269، صسابقمرجع ي عبد االله، فاس -3
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  :الإسلام - ث

حضانة لا تثبت للحاضنة سلام، فالشافعیة والحنابلة یرون أن الاختلف الفقهاء بشأن الإ

لقوله  1الكافرة للصغیر المسلم لأن الحضانة ولایة ولم یجعل االله ولایة للكافر على المؤمن

غیر أن المالكیة والحنفیة یرون أن ، 2"وَلَن یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً "  :تعالى

نة وبرروا ذلك كون الحاضنة لا تتعدى إرضاع إسلام الحاضنة لیس شرطا لممارسة الحضا

  .3خدمته وذلك یجوز للمسلمة ولغیرهاالطفل و 

  

من قانون  62سایر المشرع الجزائري المذهب المالكي والحنفي من خلال نص المادة 

، والقیام بتربیته على دین أبیه .....الحضانة هي " م: الأسرة الجزائري والتي نصت على

، والتي تعني بمفهوم المخالفة أن الزوج الذي یجب "وحفظه صحة وخلقاوالسهر على حمایته 

  .4أن یكون مسلما یمكن أن یتزوج بامرأة غیر مسلمة

من  : "والتي جاء فیه 52221درة تحت رقم وهذا ما أكده أحد قرارات المحكمة العلیا الصا

خیف على دینه وأن المقرر شرعا وقانونا أن الأم أولى بحضانة ولدها ولو كافرة، إلا إذا 

حضانة الذكر للبلوغ وحضانة الأنثى حتى سن الزواج، ومن ثم فإن القضاء یما یخالف هذا 

   5..."المبدأ یعد خرقا للأحكام الشرعیة والقانونیة

 الحاضنة مرأةبال الخاصةالشروط  -2

                                                           

.343السید سابق، مرجع سابق، ص- 1  

.141سورة النساء، الآیة - 2  

.61دیابي بادیس، مرجع سابق، ص- 3  

.63ص ،سابقمرجع دیابي بادیس، - 4  
 نفسهمرجع دیابي بادیس، : ، أنظر52221تحت رقم  13/03/1989قرار صادر عن المحكمة العلیا، مؤرخ في - -5

   .  63ص
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، دون غیرها هاعض الشروط التي ینبغي توفرها فیالمرأة الحاضنة ببخص الفقهاء 

هذا ما أخد به و  ،1لا تكون متزوجة بأجنبي عن الصغیر أو بقریب غیر محرم منههي أو 

یسقط حق "  :على نصتمن قانون الأسرة والتي  66لمادة المشرع الجزائري من خلال ا

  ."محرم ما لم یضر بمصلحة المحضون الحاضنة بالتزوج بغیر قریب

یه الفقهاء غیر أنه سار وفق ما توصل إل من خلال نص المادة نلاحظ أن المشرع

معنى هذا أنه إذا رأى مصلحة المحضون مع استثناء یتعلق بمصلحة المحضون، و أضاف 

 .2أمه فإن الحضانة تظل من نصیبها حتى ولو تزوجت بغیر قریب محرم

  

ك، فشرط الهلاذى و كما اشترط في الحاضنة ألا تقیم في بیت یعرض المحضون للأ

من قانون الأسرة عندما نص  72ا ما أشارت إلیه المادة السكن الملائم واللائق ضروري وهذ

في حالة  مجانا الحضانةناع الحاضنة عن امت أما ،3على وجوب توفیر السكن للمحضون

، من امسقطا للحضانة خاصة إذا قبلت قریبة أخرى لتربیة الطفل مجانسببا  یعد إعسار الأب

أو بدل إیجار مع النفقة الشهریة للولد  الناحیة القانونیة، القاضي یلزم الطلیق بتوفیر سكن

  .حتى وإن كانت الحاضنة موسرة الحال، لذلك هذه الأمور غیر مطبقة قضاءً 

 الشروط الخاصة بالرجال -3

ل الحاضن، إذ یتعلق الأول أضاف الفقهاء بعض الشروط الواجب توافرها في الرج

أما الشرط الثاني  ،4بها وةحذرا من الخلو  ى تفادیامحرما للمحضون إذا كانت أنثكونه فی

المبدأ في حضانة الرجال مبني على المیراث و المحضون اتحاد الدین بین الحاضن و  فیخصّ 

                                                           
  .268فاسي عبد االله، مرجع سابق، ص -1
  .65دیابي بادیس، مرجع سابق، ص-2
في حالة الطلاق، یجب على الأب أن یوفر لممارسة الحضانة سكنا ملائما للحاضنة، :" ج أنه.أ.من ق 72نصت المادة -3

  .مرجع سابق، "وإن تعذر ذلك فعلیه دفع بدل الإیجار
  .261بختي العربي، مرجع سابق، ص-4



 

82 
 

ون الأسرة من خلال من قان 62، وهذا ما أكدته المادة 1غیر المسلمو  إذ لا توارث بین المسلم

  .2"القیام بتربیته على دین أبیه"عبارة 

  

  

  

  

  

  رة على الحضانة إجبار الأم القاص: ثانیا

جبر، بجواز أن تكون غیر قادرة على القیام بأمور المحضون یرى البعض أنها لا تُ 

وللصغیر مال، وهذا قول الشافعي وبعض إلا إذا ثبت أنه لم یوجد غیرها، أو لیس للأب 

المالكیة، كما یرى البعض الآخر أن الأم تُجبر طالما أن الولد في حاجة إلیها ولم یجد 

أما من حیث حق الحاضنة في الأجرة، فهل لها ذلك أم تمارس الحضانة بدون  ،3سواها

  عوض؟

                                                           
  .68ي بادیس، مرجع سابق، صدیاب-1
  .ج، مرجع سابق.أ.من ق 62أنظر نص المادة -2

. 273فاسي عبد االله، مرجع سابق، ص- 3  
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أجرة الحضانة مثل أجرة الرضاع، لا تستحقها الأم مادامت زوجة أو معتدة لأن لها 

و معتدة، أما بعد انقضاء العدة فإنها تستحق نفقة الزوجیة أو نفقة العدة إذا كانت زوجة أ

﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلاَ : لقوله تعالى 1رضاعالأجرة كما تستحق أجرة ال

وهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ  فَإِنْ  ۚ◌ وَإِن كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَیْهِنَّ حَتَّىٰ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ  ۚ◌ تُضَارُّ

وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ﴾ ۖ◌ وَأْتَمِرُوا بَیْنَكُم بِمَعْرُوفٍ  ۖ◌ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ 
2.  

.، هذا ما أخذ به الفقه الإسلامي3أما غیر الأم تستحق أجرة الحضانة من وقت حضانتها  

، تعد الأم ملزمة بحضانة أبنائها ما دامت في بیت الزوجیة دون أي من الناحیة القانونیة

أما إذا كانت مطلقة تثبت لها إن لم یعتریها كانت محل عدة من طلاق رجعي عوض أو 

، أما موضوع أجرة الحاضنة لم یُشر إلیه قانون الأسرة تفصیلا 4عارض من عوارض الأهلیة

.من قانون الأسرة الجزائري 80إلى  74إلا ما ورد عن النفقة في المواد من   

 

 مدة الحضانة: الفرع الثاني

  5من قانون الأسرة 65الجزائري مدة الحضانة من خلال نص المادة وضح المشرع 

  والملاحظ أنها تتضمن قاعدتین أساسیتین أولهما تتعلق بانقضاء الحضانة بحكم القانون

                                                           

.344السید سابق، مرجع سابق، ص- 1  

.6سورة الطلاق، الآیة- 2  

.345السید سابق، مرجع سابق، ص- 3  
  .273فاسي عبد االله، مرجع سابق، ص -4
سنوات، والأنثى ببلوغها سن  10تنقضي مدة حضانة الذكر ببلوغه :" على أنه من قانون الأسرة 65نصت المادة -5

سنة إذا كانت الحاضنة أُما لم تتزوج ثانیة على أن یراعي في  16الزواج، وللقاضي أن یمدد الحضانة بالنسبة للذكر إلى 

  .، مرجع نفسه"الحكم بانتهائها مصلحة المحضون
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  سنة كاملة 19سنوات والبنت سن الزواج المقررة قانونا أي  10فعند بلوغ الطفل سن 

  .1الحاضنون على حق حضانة الطفل الصغیرتنقضي المدة التي یمكن أن یتخاصم خلالها 

أما القاعدة الثانیة جاءت كاستثناء للقاعدة الأولى إذ تتعلق بتمدید مدة الحضانة بقرار 

من المحكمة بناء على طلب الحاضن، بشرط أن یكون طالب التمدید هو الأم نفسها وألا 

ضنین من غیرها فلا تكون متزوجة ثانیة مع رجل لیس ذي محرم للمحضون، أما بشأن الحا

م بلغت ا كانت الحاضنة القاصرة قد أُسندت لها الحضانة، ثإذو  ،2یجوز لهم طلب هذا التمدید

 .ب التمدید بمفردها مستغنیة عن الولي لاكتسابها أهلیة التقاضيسن الرشد، فلها أن تقدم كل

، المشرع الجزائري لم یشر إلى وضعیة الطفل بعد انقضاء مدة الحضانة لم یُشر

المسألة فهل له أن یختار الإقامة في مسكن أحد  هوبالرجوع للفقه نجد اختلاف في هذ

یبقى إشكالا قانونیا لم یعالج بعد، لكن الرأي الراجح  الوالدین أم أنه لا یملك الخیار في ذلك؟

یفید أن المحضون مخیر وله الحق في اللجوء إلى أي الوالدین الذي یشعر بالراحة والطمأنینة 

  .3انبهبج

 66تسقط الحضانة بتحقق أسباب سقوطها والتي عددها المشرع  في المواد من كما 

 :من قانون الأسرة نوضحها كالآتي 70إلى 

  .4الزواج بغیر قریب محرم-

  .5تنازل الحاضنة القانونیة عن حقها في حضانة الصغیر-

  .1لجزائريمن قانون الأسرة ا 62اختلال أحد الشروط المنصوص علیها في المادة -

                                                           
  . 298، صي قانون الأسرة الجزائريالزواج والطلاق فسعد عبد العزیز، -1
  .298مرجع نفسه، ص -2
  .299، صنفسهمرجع  -3
  .، مرجع سابق..."یسقط حق الحاضنة بالتزوج بغیر قریب محرم:" على أنه 66نصت المادة -4
  .، مرجع نفسه"، وبالتنازل ما لم یضر مصلحة المحضون...یسقط :" على أنه 66نصت المادة -5
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  .2مضي مدة من الزمن تفوق سنة كاملة-

  . 3السكن مع أم المحضون المتزوج بغیر قریب محرم-

من قانون الأسرة  71المادة  وال أسباب سقوطها طبقا لنصتعود هذه الحضانة بز  

، "یعود الحق في الحضانة إذا زال سبب سقوطه غیر الاختیاري:" الجزائري والتي نصت على

ه إذا كان لشخص ما الحق في الحضانة وسُلب منه أو سقط لسبب قانوني ومعنى هذا أن

معین، فإن حق الحضانة سیعود إذا توفر السبب الذي كان ینقصه، هذا إذا كان سبب 

سقوطها ناتج عن تطبیق قاعدة قانونیة، أما إذا كان ناتجا عن التصرف الإرادي لمستحق 

 .4الحضانة فلا یعود بعد سقوطه

  الرابطة الزوجیة للقاصر فكل الآثار المالیة :نيالثا بحثالم

إذا كان الزواج یعود بالمنفعة للزوجین، فإن فك الرابطة الزوجیة للقاصر سواء تم 

  أو بأحدهما غالبا هذا من جهة بالإرادة المنفردة للزوج أو الزوجة بُلحق ضررا بطرفي العقد 

رة بعد الفرقة الزوجیة في بیتها لمدة ومن جهة أخرى تمكث الزوجة اسواء كانت راشدة أم قاص

معینة ومحددة شرعا وقانونا وهذا یُعد بمثابة احتباس لحق الزوج، ما یقتضي استفادتها من 

نفقة وسكن خلال هذه المدة، فضلا عن المطالبة بالتعویض عن ما لحقها من ضرر جراء 

                                                                                                                                                                                     
تسقط الحضانة باختلال أحد الشروط المنصوص علیها في :" انون الأسرة الجزائري على أنهمن ق 67نصت المادة -1

، هذه الشروط هي رعایة الولد وتعلیمه والقیام بتربیته على دین أبیه والسهر على حمایته وحفظه صحة "أعلاه 62المادة 

  .سرة، مرجع نفسهمن قانون الأ 62وخلقا بالإضافة إلى الأهلیة للقیام بذلك، أنظر المادة 
إذا لم یطلب من له الحق في الحضانة مدة تزید عن سنة بدون :" من قانون الأسرة الجزائري على أنه 68نصت المادة -2

  .، مرجع نفسه"عذر سقط حقه فیها
تسقط حضانة الجدة أو الخالة إذا سكنت بمحضونها مع أم :" من قانون الأسرة الجزائري على أنه70نصت المادة -3

  .، مرجع نفسه"حضون المتزوجة بغیر قریب محرمالم
  .303مرجع سابق، صالزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، سعد عبد العزیز، -4
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وجین حول متاع البیت ، لیأتي بعدها النزاع بین الز )مطلب أول(فك هذه الرابطة الزوجیة 

  ).مطلب ثاني(

 الأحكام التي ینفرد بها القاصر ع التركیز على نحاول توضیح هذه المسائل م عطفا لما سبق

  .والخصوصیة التي تمیزه في كل عنصر

  والتعویض النفقة :الأولمطلب ال

ادامت لما كانت النفقة بكل مشتملاتها تجب على الزوجة فإنها تجب أیضا للمطلقة المعتدة م

لا تزال في عصمة زوجها، كما خول الشرع والقانون لهذه الأخیرة الحق في المطالبة 

  .أو بعد انتهائهابالتعویض مقابل الضرر الذي لحقها طیلة قیام هذه العلاقة الزوجیة 

) فرع الثاني(ثم التعویض ) فرع أول(وهذا ما سنوضحه من خلال هذا المطلب بدءا بالنفقة 

فك الرابطة الزوجیة لهذا القاصر ذو الطابع المالي مع إبراز موقف المشرع  كأثرین من آثار

  .الجزائري إبان هذه الآثار باعتبارها مفقرة للذمة المالیة لهذا القاصر

  

  

  النفقة: الفرع الأول

: الصور الآتیةتأخذ تعتبر النفقة من الآثار المالیة لفك الرابطة الزوجیة للقاصر والتي 

  :نفقة المحضون بالإضافة إلى نفقة العدة نوضحها كالآتي نفقة الإهمال،

  نفقة الإهمال: أولا
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أجمع جمهور الفقهاء أن نفقة إهمال الزوجة تصیر دینا في ذمة الزوج من وقت 

أخد به التشریع الجزائري في نص المادة  وهذا ما 1وجوبها إلى غایة امتناع الزوج عن أدائها

تستحق النفقة من تاریخ رفع الدعوى وللقاضي أن :" هأن والتي نصت على ج،.أ.من ق 80

عتبار هذه وعلى ا ،"ة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوىبینة لمدالیحكم باستحقاقها بناء على 

وهذه بناء على بینة المادة یتضح لنا أنه یجوز للقاضي أن یحكم للمطلقة بنفقة الإهمال 

غایة صدور الحكم على خلاف نفقة  إلى الأخیرة یبدأ سیرانها أصلا من یوم رفع الدعوى

  .2العدة التي یبدأ سیرانها من یوم صدور الحكم

 نفقة الولد المحضون :ثانیا

ة إلى أن الأب هو الملزم بالنفقة على ولده في إطار عمود ذهب الأئمة الأربع

تي من قانون الأسرة ال 73، وقد اتبع المشرع الجزائري نفس المنهج من خلال المادة 3النسب

تعالج ثلاث أوضاع، فالأول أن یكون للمحضون مال وفي هذه الحالة تجب نفقته من ماله 

لا من مال أبیه، أما الوضع الثاني إذا لم یكن للمحضون مال تكون واجبة على الأب 

فیضمن له النفقة والمسكن إلى غایة سن الرشد بالنسبة للذكور والإناث إلى غایة الزواج 

  4.والدخول بهن

الوضع الثالث یكون في حالة تمكن الأب من توفیر النفقة إلا أنه لا یستطیع أما 

، بدفع بدل الإیجار 5توفیر سكن، وبالتالي وجب علیه تحمل مسؤولیة الإنفاق على المحضون

                                                           
، مقال منشور في مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة،  "نفقة المطلقة كأثر من آثار فك الرابطة الزوجیة" قتال جمال،-1

  .91ص، الجزائر، 05/01/2020، 01، العدد6ة، جامعة عمار ثلیجي، الأغواط، المجلدكلیة الحقوق والعلوم السیاسی

.13:14على الساعة 6/05/2023، یوم  Https://www.mohamah.net كل ما یتعلق بالنفقة، عن  - 2 
  .84دیابي بادیس، مرجع سابق، ص-3
  .304مرجع سابق، ص ق في قانون الأسرة الجزائري،الزواج والطلاسعد عبد العزیز، -4
  .304مرجع نفسه، ص -5
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، باستثناء حالة عجز 1یعتبر من الضروریات في العرف والعادة مع المبلغ المقرر للنفقة وما

من  76لى الأم إذا كانت في حالة یسر استنادا لنص المادة الأب أین تصبح واجبة ع

  .2ج.أ.ق

 نفقة العدة: ثالثا

تجب نفقة العدة للمطلقة التي یملك الزوج حق رجعتها خلال العدة سواء حاملا أم 

، كما یثبت حق التوارث فیما بینهم، وهذا 3غیر حامل راشدة أم قاصرة ظالمة أو مظلومة

لِكَ فِی بِرَدِّهِنَّ  أَحَقُّ  وَبُعُولَتُهُنَّ  ﴿ :مازالت قائمة طبقا لقوله بحكم أن العلاقة الزوجیة ذَٰ

  .4﴾ إِصْلاَحًا أَرَادُوا إِنْ 

لابد من التمییز بین المرأة الحامل والحائل، فإذا ، معتدة من طلاق بائنإذا كانت أما 

أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا  وَإِن كُنَّ  ﴿ :قوله تعالىل 5تدة حاملا فتجب النفقة على الزوجكانت المع

  .6﴾عَلَیْهِنَّ حَتَّىٰ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ 

فاختلف الفقهاء في وجوب النفقة علیها، فمنهم من قال أنها  غیر الحاملأما المعتدة 

لا تستحق نفقة العدة لأن وجوبها بحق الزوجیة إذ أن النبي صلى االله علیه وسلم لم یفرض 

، والبعض الآخر أوجبوا النفقة "نفقة لك ولا سُكنى لا" :ال لهالفاطمة بنت قیس نفقة وق

                                                           
الغداء والكسوة والعلاج، والسكن أو أجرته، وما یعتبر من : تشمل النفقة :" ج على أنه.أ.من ق 78نصت المادة -1

  .، مرجع سابق"الضروریات
، "ولاد على الأم إذا كانت قادرة على ذلكفي حالة عجز الأب تجب نفقة الأ:" ج على أنه.أ.من ق 76نصت المادة -2

  .مرجع نفسه
  .273فاسي عبد االله، مرجع سابق، ص-3
  .228سورة البقرة، الآیة -4
، مقال منشور في مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونیة "حقوق المعتدة وواجباتها في التشریع الجزائري"لعراجي رابح، -5

  .253،  ص01/06/2018، 5م السیاسیة، جامعة یحیى فارس، المدیة، العدد، كلیة الحقوق والعلو "والسیاسیة، 
  .06سورة الطلاق، الآیة  -6
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، ولا فرق هنا بین 2﴾ لینفق ذو سعة من سعته ﴿ :التالیةواستندوا على الآیة  1للمطلقة البائنة

  .3راشدة وقاصرة طالما أن الخطاب موجه في حق المطلقات

والقاصرة، إذ ورد عنهم  یؤكدون عدم التمییز بین الراشدةو  يكما أخد الحنفیة بهذا الرأ

وإذا طلق امرأته وهي صغیرة لم تحض بعد وقد دخل بها ومثلها یجامع فعدتها ثلاثة أشهر "

  .4كذا المالكیةو  عرف في كتاب الطلاق وینفق علیها مادامت في العدة على ما

فإن الأخیرة هذه  رغم اجتهاد الفقه في مسألة نفقة المعتدة الصغیرة ورغم خصوصیة

أغلب القوانین الوضعیة لم تشر إلى ذلك، كونه لم یتعرض لتحول و  الجزائري لأسرةقانون ا

أو  قروءإما  بالتعرض إلى أنواع العدد 60، 59 ،58العدة واكتفى في نصوص المواد 

، الذي من خلالها أعطى للمعتدة حق النفقة 5ج.أ.منق 61بنص المادة  واكتفى أشهر،

إذ مادامت المطلقة معتدة  لا یحتاج إلى تفصیل، والمكوث في بیت الزوجیة هو نص عام

، بمعنى أي مبینة فتحرم من السكن دون النفقةفحقها في النفقة قائم إلا إذا ارتكبت فاحشة 

 .6تستحق النفقة طالت عدتها أم قصرت، قاصرة كانت أم راشدةأنها 

ا في فك ختلعة من حیث العدة والنفقة رغم كونها سببمال تأخذه المطلقة نفس الحكم

تدفعه من بدل لقاء  الرابطة الزوجیة وقد أجمع الفقه أن النفقة مادامت في عدتها، رغم ما

الخلع كما یجوز لها أن تتنازل عن نفقة العدة بدل الخلع، ولا فرق بین زوجة راشدة وقاصرة 

                                                           
  .253لعراجي رابح، مرجع سابق، -1
  .7سورة الطلاق، الآیة-2
  .280فاسي عبد االله، مرجع سابق ص-3
  .280مرجع نفسه، ص-4
متوفى عنها زوجها من المسكن العائلي في عدة لا تخرج الزوجة المطلقة ولا ال:" ج على.أ.من ق 61نصت المادة -5

  .، مرجع سابق"طلاقها أو وفاة زوجها إلا في حالة الفاحشة المبینة ولها الحق في النفقة في عدة الطلاق
  .282فاسي عبد االله، مرجع سابق، ص-6
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ق ، إلا ما تعل1طالما أن قانون الأسرة یضمن للزوجة كل الحقوق المتعلقة بالزواج والطلاق

 .2برفع الدعوى الطلاق التي یباشرها ولیها عنها وباسمها

  التعویض  :الفرع الثاني

تقتضي القاعدة العامة أن كل من سبب ضررا للغیر وجب علیه التعویض ولا فرق 

بین إن كان الضرر مادیا أو معنویا، وهو حق مقرر لكل متضرر من تصرفات الغیر وبأن 

 هذا التعویض، تعویضا عن یأخذیمكن أن وجیة للقاصر موضوع دراستنا هو فك الرابطة الز 

  ).ثانیا( المتعة أو تعویضا على، )أولا(فك الرابطة الزوجیة 

  التعویض عن فك الرابطة الزوجیة: أولا

عرفنا فیما سبق أن الطلاق ملك للزوج وحق شرعي یستعمله عند الحاجة، لكن بعض 

ة أو الأولاد ضررا مادي أو معنوي، هذا الأحیان قد یتعسف في استعماله مما یضر بالزوج

ما جعل المشرع الجزائري یقید طلب الزوج حفاظا على حق الغیر وتحمیله التعویض المقرر 

  .لصالح الزوجة بمناسبة إیقاع الطلاق التعسفي جبرا للضرر الذي قد یلحق بها

بالتعویض عن إن الحكم  " :یلي أكدت المحكمة العلیا في أحد قراراتها التي جاء فیه ما

، 3"الضرر طبقا لقواعد المسؤولیة التقصیریة لا یمكن أن یشمله التعویض عن الطلاق

ومعنى هذا أن التعویض المقرر لصالح الزوجة بمناسبة الطلاق یختلف عن نظریة الحق في 

القانون المدني، إذ أنه من طبیعة خاصة ومن مصدر آخر متمثل في العصمة الزوجیة 

                                                           
  .282مرجع نفسه، ص -1
  .إ، مرجع سابق.م.إ.من ق 437أنظر إلى نص المادة -2
دیابي : ، أنظر275، المجلة القضائیة، ص22/02/2000، صادر بتاریخ 235367العلیا، رقم الملف قرار المحكمة  -3

  .7بادیس، مرجع سابق، ص
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وبالتالي لا یخضع للقواعد العامة المنوه إلیها في  1من الشریعة الإسلامیةالمستمدة أساسا 

  .2من القانون المدني 124المادة 

 التعویض عن الضرر الناتج عن الطلاق التعسفي -1

من قانون الأسرة الجزائري أنه یجب على القاضي عندما  52المادة  ورد في نص

ا لحقها من ضرر إذا تبین له تعسف الزوج یحكم بالطلاق أن یحكم للمطلقة بالتعویض عم

، ومعنى هذا أن تطبیق هذه المادة لا یكون إلا 3في طلبه للطلاق وألحق ضررا بالزوجة

بتوفر شرطین أساسین أولهما أن یُثبَت للقاضي أن الزوج طالب الطلاق لا یملك مبررا شرعیا 

یلحقها ضررا حقیقیا جراء هذا  ولا قانونیا وهو ما یعبر به عن الطلاق التعسفي وثانیهما أن

  .4الطلاق

  

  

المؤرخ في القرار وهذا ما استقرت علیه قرارات المحكمة العلیا، من بینها 

:" والذي جاء فیه :والذي جاء فیه بوجوب التعویض على كل طلاق تعسفي 07/04/1986

فقة متعة، من الأحكام الشرعیة أن للزوجة المطلقة طلاقا تعسفیا نفقة عدة، نفقة إهمال، ن

وكذلك التعویض الذي قد یحكم به لها جراء الطلاق التعسفي وینبغي عند الحكم تحدید 

والقضاء بما یخالف أحكام ، طبیعة المبالغ المحكوم بها لصالح المطلقة وفي أي إطار تدخل

                                                           
  .7ص مرجع نفسه، -1
أیا یرتكبه الشخص بخطئه ویسبب ضررا للغیر، یلزم من كان سببا في حدوثه :" ج على.م.من ق 124نصت المادة  -2

  .، مرجع سابق"بالتعویض
إذا تبین للقاضي تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعویض عن الضرر :" ج على.أ.من ق 52ادة نصت الم-3

  .، مرجع سابق"اللاحق بها
  .306صمرجع سابق، ، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائريسعد عبد العزیز، -4
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من النقود مقابل هذا  المبدأ یستوجب نقض القرار الذي منح للزوجة المطلقة مبلغا إجمالیا 

  . 1"لاق التعسفيالط

وعلیه، یُثبت الضرر المعنوي بمجرد الحكم بفك الرابطة الزوجیة دون وجود مبرر شرعي 

 لالغ التعویض تقدیر مبفیقع على الزوجة عبئ اثباته، غیر أن  للطلاق، أما الضرر المادي

یمكن حصره ویخضع للسلطة التقدیریة للقاضي بالاستناد إلى مقدار الضرر المحقق، هذا 

إضافة إلى تحدید  2ضرر قد یختلف من مطلقة لأخرى وبالتالي لا یستوجب نفس التعویضال

  .أسباب هذا التعویض

  

  

  

  

  

  التعویض عن الضرر الناتج عن التطلیق -2

من قانون الأسرة، یتبین لنا أن الحكم بالتعویض عن  53من خلال نص المادة 

الضرر والتعویض تخضع لسلطة  الضرر الناتج عن التطلیق جاء جوازي، وبالتالي تقدیر

، ولأن التطلیق یمكنه أن یرفض الطلب حسب كل حالة، إذ یمكنه أن یحكم لها و القاضي

                                                           
، 1989في المجلة القضائیة لسنة ، منشور 07/04/1989، صادر بتاریخ 41560قرار الحكمة العلیا، ملف رقم -1

، 28، ص2004بن سعید عمر، الاجتهاد القضائي وفقا لأحكام الأسرة، دار الهدى، الجزائر، : ، أنظر69،ص02العدد

  .29ص
  .306سعد عبد العزیز، الزواج والطلاق في قانون الأسرة، مرجع سابق، ص-2
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وحده لا یكفي لجبر الضرر، فمن الأصوب أن یكون الحكم بالتعویض وجوبیا، مثلما جاء 

  .1في الطلاق التعسفي لأن الزوجة لا تطلب التطلیق إلا بعد تعرضها للضرر

رك المضار یمضي في حال سبیله بدون تبعة یعتبر من قبل إزالة الضرر كما أن ت

بضرر مثله، لهذا لابد من إلزامه بتقدیم تعویض لهذه الزوجة التي عانت الویلات من سوء 

عن مبدأ التعویض نتیجة 181649وهذا ما جاء في قرار المحكمة العلیا رقم ، 2معاملته لها 

من المقرر قانونا أنه یحق للزوجة أن تطلب :" ذ جاء فیهإ 3الضرر اللاحق بها عن التطلیق

التطلیق لكل ضرر معتبر شرعا ولما كان ثابتا في أن الضرر اللاحق بالزوجة كان مبالغا 

فیه، متعسفا فیه من طرف الزوج، فإن التطلیق وحده لا یكفي لجبر الضرر، فإن القضاة 

الزوج، طبقا لأحكام المادة  من  بقضائهم بتعویض الزوجة نتیجة إثبات الضرر من طرف

  ."قانون الأسرة الجزائري قد طبقوا القانون

  

  

  

 التعویض عن الطلاق بسبب النشوز-3

                                                           
  .289فاسي عبد االله، مرجع سابق، ص-1
، دار الخلدونیة، )دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي(ي، تعویض الضرر المعنوي قانون الأسرة الجزائري بن زریطة عبد الهاد-2

  .177، ص2007الجزائر، 
، 1997، المجلة القضائیة، العدد الأول، 23/12/1997بتاریخ  181649قرار صادر عن المحكمة العلیا، ملف رقم -3

  .291فاسي عبد االله، مرجع سابق، ص: ، ، أنظر49ص
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وَإِنِ ﴿ :وجل وهذا ما جاء في قوله عز 1نشوز الزوج هو التجافي عن زوجته ظلما    

لحُ  اصُلح بَینَهُمَا آ أَن یُصلِحَاإِعرَاضا فَلاَ جُنَاحَ عَلَیهِمَ  بَعلِهَا نُشُوزًا أَو نمِ  خافَت رَأَةٱم  وَٱلصُّ

  .2﴾رخَی

تِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  ﴿:الزوجة لقوله تعاليكما قد یكون النشوز من  وَاللاَّ

 .3﴾فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلاً  ي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِ 

حظ أن المعالجة الواردة في الآیتین الكریمتین لیست نفسها الواردة في قانون الملا

عند نشوز أحد الزوجین یحكم القاضي "  :منه أنه 55، إذ جاء في نص المادة 4الأسرة

ومعنى هذا أن المشرع أوجب الحكم بالتعویض  ،"الطلاق وبالتعویض للطرف المتضررب

النشوز یقینا منه أن فك الرابطة الزوجیة بسبب للطرف المتضرر متى تم الطلاق بسبب 

  .5النشوز لا یكفي لجبر الضرر

  

  

  

  

بما أن موضوع بحثنا هو المركز القانوني للقاصر في  فك الرابطة الزوجیة یثیر تساؤلنا عن 

لقاصر مال أو مركزه القانوني اتجاه هذه الآثار ذات الطابع المالي في حالة ما إذا كان لهذا ا

                                                           
  .17دیابي بادیس، مرجع سابق، ص-1
  .128سورة النساء، الآیة -2

.34سورة النساء، الآیة - 3 
  .18دیابي بادیس، مرجع سابق، ص-4
  .290فاسي عبد االله، مرجع سابق، ص-5
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یحكم القاضي بهذه الآثار المالیة الناتجة للقاصر وهل یستطیع الولي مال، فهل  لیس لدیه

  باعتباره النائب القانوني له أن یتحمل هذه الالتزامات بدلا عنه؟

لات مثارة وبلا حل في هذه الم یوضح المشرع الجزائري هذه المسألة ما یجعل عدة إشك

للالتزامات والتي تعتبر هذا التصرف ضارا  المسألة، كما نقع في تعارض مع الأحكام العامة

  .ضررا محضا ومع مصلحة أسرة برمتها

لذا فالقول الراجح في هذا الإشكال أنه مادام مُنح الترخیص للقاصر فإنه یستطیع تحمل كل 

الناتجة سواء من عقد الزواج أو توابع انحلاله وهذا حتى لا یصبح الزواج محل الالتزامات 

القاصرة إذ یدفعهم للإقبال على هذا الزواج والإسراع على فكه قبل بلوغ  لهو لدى هذه الفئة

سن الرشد هروبا من مسؤولیاته، لهذا كان على المشرع الجزائري معالجة هذه الإشكالات 

رخص لهذا القاصر بالزواج ومنحه أنه مادام والنقص التشریعي في هذه المسائل المثارة 

  .الحق في إنهائه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 المتعة التعویض عن :ثانیا
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المتعة هي ما یمنحه الزوج لمن طلقها سواء كانت راشدة أم قاصرة زیادة على 

  .1الصداق لجبر خاطرها

الفقهاء في حكمها، فمنهم من قال أنها مستحبة ولیست واجبة والبعض الآخر اختلف 

ن آثار ، وما یهمنا هو موقف المشرع الجزائري من هذه المتعة كأثر م2یرى أنها واجبة

انحلال الرابطة الزوجیة، إذ یثار التساؤل حول العلاقة الموجودة بین نفقة المتعة والتعویض 

  فهل یحملان نفس المقصود أم أنهما شيء مختلف؟

لم یتطرق المشرع الجزائري إلى نفقة المتعة ولم یجعلها من آثار الطلاق لا قبل 

ة التي تعرضت للمتعة باعتبارها الدخول ولا بعده، على خلاف بعض التشریعات العربی

  .3نصف الصداق والبعض الآخر الذي اعتبرها تعویضا عن الطلاق التعسفي

لم یحسم القضاء الجزائري هذه المسألة مع اختلاف الآراء الفقهیة التي جعلت كما 

جعل القضاة یتبنوا آراء مختلفة، فمنهم من  المسألة دون نسق واحد واجتهاد موحد، هذا ما

  .4المتعة والتعویض عن الطلاق التعسفي عملة واحدة ومعنى واحد اعتبر

  

  

  

  

  

                                                           
  .292فاسي عبد االله، مرجع سابق، ص -1
دراسة مقارنة بین (لطلاق التعسفي متعة الطلاق والتعویض عن ا" بن سعید المعمري صالح، بن علي الشعیبي صالح،-2

، 8، مقال منشور في مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، الجزائر، المجلد)"الفقه والقانون

  .1676، ص1،01/03/2023العدد
  .23دیابي بادیس، مرجع سابق، ص-3
  .24مرجع نفسه، ص-4
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إذا كانت أحكام :" والذي جاء فیه 39731مثلما جاء في قرار للمحكمة العلیا رقم  

الشریعة الإسلامیة تقرر للزوجة الذي طلقها زوجها متعة تعطى لها تخفیفا عن ألم فراق 

فإن القضاء بما یخالف أحكام هذه المبدأ یعتبر  اها وهي في حد ذاتها تعتبر تعویضزوجها ل

  .1"خرقا لأحكام الشریعة الإسلامیة

أما الجانب الآخر من القضاء الجزائري اتبع رأیا آخر باعتماده على الفصل بین 

المتعة والتعویض عن الطلاق التعسفي أي أنه كلّ مستقل عن الآخر وله آثاره وأحكامه 

 :والذي جاء فیه  41560ضاء المحكمة العلیا في القرار رقم وذلك ما جسده ق ،2الخاصة به

الأحكام الشرعیة أن للزوجة المطلقة طلاقا تعسفیا نفقة عدة، نفقة إهمال، نفقة  من "

والقضاء بما یخالف أحكام هذا المبدأ یستوجب نقض القرار الذي منح للزوجة  ....متعة

  .3"فيالتعس من النقود مقابل الطلاق المطلقة مبلغا إجمالیا

هذا بخلاف أغلبیة القوانین العربیة التي تعرضت للمتعة باعتبارها نصف الصداق 

غیر المسمى والبعض الآخر اعتبرها تعویضا عن الطلاق التعسفي في حین میز البعض 

  .بین التعویض والنفقة

الزوجة : مكرر من القانون المصري للأحوال الشخصیة  أن 18ورد في نص المادة 

ول بها في زواج صحیح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق المدخ

وبمراعاة حال المطلق یسرا وعسرا وظروف الطلاق نفقة عدتها متعة تقدر سنتین على الأقل 

  ".ومدة الزوجیة، ویجوز أن یُرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط

مشرع المصري اشترط لتحقق هذه المتعة أن یتم مانفهم من المادة سالفة الذكر أن ال

الدخول من زواج صحیح وعلى مفهوم المخالفة إذا كان فاسدا فلا متعة، بالإضافة إلى أن 

                                                           
فاسي عبد االله، مرجع سابق، : ، أنظر08/04/1985بتاریخ  39731 قرار صادر عن المحكمة العلیا، ملف رقم-1

  . 295ص
  .26دیابي بادیس، مرجع سابق، ص-2
، 1989، منشور في المجلة القضائیة لسنة 07/04/1986بتاریخ  41560قرار صادر عن المحكمة العلیا، ملف رقم -3

  . 26دیابي بادیس، مرجع نفسه، ص: ، أنظر 69، ص02العدد
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یتم الطلاق من طرف الزوج دون رضا الزوجة ودون سبب منها على أن تقدر بما یعادل 

  .1قدارنفقة سنتین على الأقل هذا إذا ثار الخلاف بین الزوجیة حول الم

من جهة أخرى میز المشرع الأردني بین المتعة والتعویض، حیث تعرض إلى المتعة 

إذ نصت  2باعتبارها عوضا عن نصف الصداق غیر المسمى ولیس تعویضا عن ألم الفراق

الطلاق إذا وقع قبل تسمیة : " من قانون الأحوال الشخصیة الأردني على أن  55المادة 

ة الصحیحة، فعندئذ تجب المتعة، والمتعة تعین حسب العرف المهر وقبل الدخول والخلو 

  ."والعادة بحسب حال الزوج، على ألا تزید عن نصف صداق المثل

المتعة هنا لا تعني التعویض بل هي بمثابة دَین على الزوج متى انحلت الرابطة ذن، إ

نظمه  ، غیر أن التعویض3الزوجیة قبل الدخول، وإن سمي الطلاق ثبت للمطلقة نصفه

إذا طلق الزوج : " من ذات القانون والتي نصت على 134المشرع الأردني بنص المادة 

التعویض حكم لها على  زوجته تعسفا كان طلقها لغیر سبب معقول، وطلبت من القاضي

یض لا یقل عن  نفقة سنة ولا یزید على نفقة ثلاث سنوات، ویراعى في فرضها مطلقها بتعو 

  ".احال الزوج عسرا و یسر 

نفس الموقف تبناه المشرع السوري حیث اعتبر المتعة نصف الصداق غیر المسمى 

: " السوري على أن من قانون الأحوال الشخصیة  62لغیر المدخول بها إذ نصت المادة 

المتعة هي كسوة مثل المرأة عند الخروج من بیتها، ویعتبر فیها حال الزوج على ألا تزید 

التي قضت بوجوب  117عویض فقد أشار إلیه  في نص المادة ، أما الت"على نصف المهر

  .4التعویض متى كان الطلاق تعسفیا على ألا یتجاوز قدره ما یساوي نفقة ثلاث سنوات

  

  

  

                                                           

.296االله، مرجع سابق، ص فاسي عبد-  1  

.296مرجع نفسه، ص- 2 

.296مرجع نفسه، ص- 3 

.ي، مرجع سابقمن قانون الأحوال الشخصیة السور  117المادة -
4
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، لیس لها كنفقة متعة  في ما یخص المقدار الذي تأخذهمن الناحیة الشرعیة أما 

لقوله  1یة الزوج یسارا أو إعسارامقدارا محددا شرعا، إذ ترك الشارع الحكیم تحدیده لوضع

ا عَلَى وَمَتِّعُوهُنَّ  فَرِیضَةً  لَهُنَّ  تَفْرِضُوا أَوْ  تَمَسُّوهُنَّ  مَالَمْ  النِّسَاءَ  طَلَّقْتُمُ  نْ عَلَیْكُمْ  جُنَاحَ  لاَ ﴿:تعالى

  2حْسِنِینَ﴾عَلَى الْمُ  حَق�ا بِالْمَعْرُوفِ  مَتَاعًا قَدَرُهُ  الْمُقْتِرِ   وَعَلَى قَدَرُهُ  لْمُوسِعِ 

، كان على المشرع التمییز بین نفقة المتعة الشرعي والقانوني  مع هذا الاختلاف

لأنه رغم التشابه الكبیر بین خاصة وأن أغلب القوانین المقارنة فصلت بینهما، و  والتعویض

التعویض والمتعة إلا أن أساس تقریر المتعة للمطلقة هو جبر خاطرها ومواساتها ولیس جزاء 

  .3سف الزوج في استعمال حقه في الطلاقلتع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  متاع بیت الزوجیة حول النزاع: الثاني مطلبال

                                                           

.294فاسي عبد االله، مرجع سابق، ص- 1  

.236سورة البقرة، الآیة - 2  
  .298فاسي عبد االله، مرجع سابق، ص-3
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محور حول وجود المتاع من لعل أغلب النزاع الذي یثور بین الطلیقین مضمونه یت

من قانون  73قد یكون نزاع حول ملكیته، وما على القاضي إلا الرجوع إلى المادة و  عدمه

  .الإسلامي لإثبات حقیقته الأسرة والفقه

لم ینص المشرع الجزائري على تعریف المتاع وإنما اكتفى بذكر أحكام التنازع فیه من 

إذا وقع النزاع بین الزوجین أو :" انون الأسرة والتي جاء فیها أنهمن ق 73خلال المادة 

في المعتاد مین ورثتهما في متاع البیت ولیس لأحدهما  بینة فالقول للزوجة أو ورثتها مع الی

  :، إذ تثیر عدة إشكالات نتناولها كالآتي"القول للزوج أو ورثته في المعتاد للرجالللنساء و 

  وجود المتاع من عدمه النزاع حول: الفرع الأول

یمكن أن تنشأ خصومة قضائیة حول متاع غیر موجود أو كان محل إنكار من  لا

د الأثاث محل الطلب القضائي وأقر المدعى الخصم، وبالتالي، إذا ادعى أحد المطلقین بوجو 

حكم القاضي لصالح من كانت له البینة، وفي هذه الحالة لانطبق قاعدة الإثبات  بذلك علیه

  .1لأن الموضوع أضحى بدون نزاع

أما إذا ادعت المطلقة حال النزاع بتركها لمتاعها ببیت الزوجیة وأنكر الطرف الثاني 

، إذ ینبغي على القاضي أن "من ادعى والیمین على من أنكر البینة على"ذلك، نطبق قاعدة 

یطالب الزوجة بإثبات ادعائها بكل طرق الإثبات، فإن عجزت عن ذلك وجه القاضي الیمین 

  .2الحاسمة للزوج فإن حلف ربح الدعوى وإن امتنع خسرها

قانونا  من المقرر: (وهذا ما كرسته المحكمة العلیا في إحدى قراراتها والذي جاء فیه 

أنه في حالة إنكار وجود المتاع المطالب به عند أحد الزوجین تطبق القاعدة العامة في 

  .3...)، "البینة على من ادعى والیمین على من أنكر"الإثبات 

وهناك حالة أخرى هي ادعاء الزوج خروج زوجته مصطحبة معها أمتعتها، في هذه 

  .لأنه ادعى بشيء جدید ،1عبء الإثبات علیهالحالة یتم تطبیق نفس القاعدة العامة ویقع 

                                                           
  .97دیابي بادیس، مرجع سابق، ص-1
  .307بد االله، مرجع سابق، صفاسي ع-2
  .98دیابي بادیس، مرجع سابق، ص: ، أنظر27/10/1992بتاریخ  86097قرار صادر عن المحكمة العلیا، ملف رقم -3
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متى كان مقررا شرعا أن البینة على  ":والذي جاء فیه هذا ما أكده قرار المحكمة العلیا

من ادعى والیمین على من أنكر، ومن ثم فإن ادعاء الزوج زوجته أخدت مصوغها وأثاثها 

یمینها، ومن ثم القضاء بما  وملابسها یصیر مكلفا بإثبات دعواه، فإن عجز القول للزوجة مع

  .2"یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا للقواعد الشرعیة

لا یسري على النزاع في صحة وجود  73وبالتالي فالحكم الذي جاءت به المادة 

  .3المتاع وإنما یسري على النزاع حول ملكیة المتاع

 النزاع حول ملكیة المتاع: الفرع الثاني

البیت وكان لأحدهما بینة، یحكم القاضي بمقتضى  متاعإذا تنازع الزوجان على 

البینة، لأن هذه الأخیرة تعد دلیلا كاملا بغض النظر عن طبیعة المتاع المتنازع فیه سواء 

  .4كان معتادا للنساء أو الرجال، كما یعتد بشهادة الشهود كإثبات لتملك المتاع

ه نكون أمام التطبیق الفعلي أما إذا عجز الطرفان عن إثبات ملكیة المتاع المتنازع فی

إذا وقع النزاع بین الزوجین أو ورثتهما :" على أنه تصالتي ن من قانون الأسرة 73للمادة 

في متاع البیت ولیس لأحدهما بینة فالقول للزوجة أو ورثتها مع الیمین في المتاع للنساء 

: لثانیة نصت علىوفي الفقرة ا "ته مع الیمین في المعتاد للرجالوالقول للزوج أو ورث

  ."والمشتركات بینهما یقتسمانها مع الیمین"

ولتصور هذه الحالة یشترط أن یكون المتاع موجودا ولا نزاع فیه، ثم القول قول من 

یصلح لاستعمال الرجال عادة  یشهد له الظاهر بذلك، ومعنى هذا أنه إذا طلب المطلق ما

                                                                                                                                                                                     
، مقال منشور في مجلة "النطاق الإجرائي والموضوعي لسلطة قاضي شؤون الأسرة في الإثبات"بن هبري عبد الحكیم، -1

  .110، ص2،01/05/2018، العدد1ة الجزائرآفاق للبحوث والدراسات، جامع
، 1990، المجلة القضائیة لسنة 18/07/1988، صادر بتاریخ  50075قرار صادر عن المحكمة العلیا، ملف رقم  -2

  .100دیابي بادیس، مرجع سابق، ص: ، أنظر04العدد

  .110بن هبري عبد الحكیم، مرجع سابق، ص-3
  .130دیابي بادیس، مرجع سابق، ص-4
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نكرت ملكیته دون بینة، یحكم القاضي للرجل كأدوات الصید وغیرها، ثم نازعته طلیقته فیه وأ

  .1مع یمینه

شابه ذلك،  كالحلي وما نفس الشيء إذا طلبت المطلقة ما یصلح لاستعمال النساء

وأنكر المطلق ملكیتها بدون بینة، حكم القاضي للمطلقة مع یمینها، وإذا امتنع أحدهما عن 

یطلبه، كما یجوز أن یوجهها أحد أداء هذه الیمین، فإن هذا الامتناع یُسقط حقه في ما 

  .2الخصمین إلى الآخر لتكون بذلك یمین حاسمة

أما إذا كان متاع البیت یحتمل أن یكون للنساء ویحتمل أن یكون للرجال ولیس 

للخصمین بینة على ملكیته، حكم القاضي بتقسیم متاع موضوع النزاع إنصافا طبقا المادة 

  ".ا مع الیمینات بینهما یقتسمانهوالمشترك: "73/2

قرار  جاء في منهاوهذا ما أكدته المحكمة العلیا في عدة قراراتها تطبیقا لهذه الفقرة 

من المقرر قانون أن المشتركات بین الزوجین في الأمتعة یتقاسمانها مع :" 277411رقم 

ة الیمین، ومتى تبین في قضیة الحال أن القرار المنتقد لما أیّد الحكم القاضي على الطاعن

بأداء الیمین بشأن الأمتعة باستثناء جهاز التلفاز والمقیاس الذهبي والرادیو، لأنها لم تقدم 

من  73/2بشأنها أي دلیل رغم أنها تعتبر من الأمتعة المشتركة قد خالف أحكام المادة 

  .3"قانون الأسرة، مما یستوجب نقض القرار المطعون فیه جزئیا

  

                                                           
  .312د عبد العزیز، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق، صسع-1
  .312مرجع نفسه، ص-2
دیابي بادیس، مرجع سابق، : ، أنظر13/07/2002، الصادر بتاریخ 277411قرار المحكمة العلیا، ملف رقم  -3

  .108، ص107ص
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دراسة والتي كان موضوعها المركز القانوني للقاصر مختلف مراحل هذه المن خلال 

والفقه  ةبالتشریعات المقارن لنا أن المشرع الجزائري مقارنة الرابطة الزوجیة، یتضح فكفی

ولا إبراز المكانة الخاصة له في فك الشرعي والقانوني تعامل مع القاصر معاملة خاصة محا

من سنّه الذي لم یصل سن الرشد  همها نابعالرابطة الزوجیة لعدة اعتبارات موضوعیة لعل أ

، وما یحتاجه هذا الأخیر باعتباره الطرف الأضعف في العلاقة، ما یقتضي تقدیم الحمایة بعد

  .اللازمة له خاصة في أحد أهم القرارات التي تخص أسرته

ولأن زواج هذا القاصر یحتاج إلى ترشید قضائي، فإن الأمر نفسه عند فك الرابطة 

یُترك وحیدا یصارع هذا الوضع، حیث وُضعت قواعد إجرائیة تحكم  ن، إذ لا یُعقل أالزوجیة

مركزه القانوني، بدایة بالطلب الذي یقدم إلى القاضي الذي موضوعه فك الرابطة الزوجیة 

القاصر لكونه أكثر درایة وحرصا لحمایته، غیر أن المشرع  والذي قید تقدیمه عن طریق ولي

كالات التي تثار في أحكامه الموضوعیة، لعل أهمها الشروط الواجب لم یعالج أغلب الإش

  .وصحة البدل الذي تدفعه المطلقة القاصرة توافرها في كل من المطلق والمطلقة

یمكننا القول أن المشرع الجزائري حاول تقدیم حمایة لهذا القاصر بمناسبة حل الرابطة 

ن النقص خاصة من الناحیة الموضوعیة الزوجیة غیر أن هذه الحمایة یعتریها الكثیر م

  :نوضحه من خلال ما توصلنا إلیه من نتائج

  نظرا لما یمیزه من  قاصرانحلال الرابطة الزوجیة للأحسن المشرع صنعا حینما قید طلب

 .طیش ورعونة في العقل

 من حیث  الصادر من القاصر خارج ساحة القضاءالمشرع الجزائري حكم الطلاق  أهمل

وجب الرجوع إلى الفقه الإسلامي، لكن اختلاف مدلول القاصر في الفقه یست اللفظ، مما

یمكن أن یكون بالغا القانون حكم إذ أن القاصر في  ،والقانون یجعل الأحكام متعارضة

بتوحید بعض الأحكام  ، لهذا فمن الأحسن تدارك هذا الاختلاففي منظور الشریعة

 .القانونیة
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 على طلاق القاصر من الناحیة الإجرائیة فقط، أي أنه لم  اكتفى المشرع الجزائري بالنص

یمیز بین طلاق القاصر والراشد من الناحیة الموضوعیة وخاصة أنه لم یذكر الشروط 

الواجب توافرها في كل من المطلق والمطلقة، على خلاف الاجتهادات الفقهیة وبعض 

 .القوانین المقارنة

 بنص صریح الزوجیة بالولي، لكنه لم یوضح  قید المشرع طلب القاصر في فك الرابطة

 ؟موضع هذه النیابة هل هي إجرائیة فقط أم تمتد إلى الجانب الموضوعي

  ُنافع أم ضار  القاصرة أهو تصرف حسم مسألة بدل الخلع الذي تدفعه المختلعةلم ت

 .خاصة وأنها ناقصة الأهلیة

  یما یخص الآثار مدى صحة تصرف المطلق القاصر ف لم یوضح المشرع الجزائري

 .المالیة الذي یحكم بها القاضي خاصة وأنها مفقرة لذمته المالیة

 التي لم تحض بعد، لذا كان من  أغفل المشرع توضیح مسألة عدة المطلقة القاصرة

  خاصة وأنه اعترف بطلاق القاصر ،الأحسن النص علیها في آثار فك الرابطة الزوجیة

 .یخص تداخل العدد وتحولها بالإضافة إلى الإشكال الوارد فیما

  لم یتعرض أي نص في قانون الأسرة الجزائري على المتعة كأثر من آثار فك الرابطة

واكتفى بالتعویض على خلاف الاجتهادات القضائیة التي فصلت  ،الزوجیة للقاصر

 .المتعة عن التعویض وباقي الآثار المالیة

  كان للمشرع أن الجزائري ن الأسرةمن قانو  62جاء مصطلح الأهلیة غامضا في المادة ،

الحضانة إذا كانت الأم الحاضنة  إسنادیوضح الأهلیة المقصودة، مع معالجة مسألة 

  .قاصرة
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  :ملخص

إنهاء الحیاة الزوجیة بفك هذه العمل على لعشرة بین الزوجین إلى اؤدي استحالة قد ی

هذا الرابطة، یمكن أن یكون أحد أطرافها قاصر ورغم الاختلافات الفقهیة بخصوص صحة 

ت ته العدید من الفراغاالتصرف الذي یُقدم علیه القاصر من الناحیة الشرعیة  والذي قابل

على فك الرابطة  إقدامهمثل تقدیر مدة العدة والبدل الذي یقدمه القاصر جرّاء  القانونیة

 .الزوجیة

حرصا من المشرع الجزائري على توفیر حمایة خاصة لهذا القاصر، حاول بلورة 

إجراءات خاصة تحكم ممارسة هذا الأخیر للدعاوى المقررة لفك الرابطة الزوجیة سواء كانت 

 .لیقا أو خلعا والآثار المترتبة على هذا التفریقطلاقا أو تط

Abstract:  

The impossibly of the conjugal society between couple, leads to end the 

marital life, through the dissolution of this bond, that one of its parties can be a 

minor, despite the jurisprudential difference from the Shari'a perspective , about 

the validity of this minor's conduct , the nemerous legal vaccums that 

encountered him . In the interest of the legislator to provide special protection to 

this minor; he tried to formulate special procedures which control the claims 

filed by this latter, to dissolve the marital bond - wether through the divorce, the 

judge separation, or the wife divorce (khul'a) -, and the implications of this 

separation.  
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